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 إقرار أصالة األطروحة
طالبة دراسات عليا في جامعة اإلمارات العربية المتحدة ، الموقعة أدناه، عفراء جمعة سالم معالأنا 
-اإللكتروني عقد البيعضمان مطابقة المبيع للمواصفات في ومقدمة األطروحة الجامعية بعنوان " 
قر رسميا بأن هذه األطروحة هي العمل البحثي األصلي الذي قمت بإعداده تحت أ ،"دراسة مقارنة
وأقر أيضاً بأن هذه األطروحة  .ة القانونفي كلي أستاذ دكتور، خاطرد حمنوري  أستاذ دكتورإشراف 
علماً بأن كل المصادر العلمية التي ، لم تقدم من قبل لنيل درجة علمية مماثلة من أي جامعة أخرى
بها في هذا البحث قد تم توثيقها واالستشهاد بها بالطريقة المتفق عليها.  وأقر أيضاً بعدم  استعنت
وجود أي تعارض محتمل مع مصالح المؤسسة التي أعمل فيها بما يتعلق بإجراء البحث وجمع 
 .البيانات والتأليف وعرض نتائج و/أو نشر هذه األطروحة
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في عقد البيع  المبيع للمواصفات ضمان مطابقةموضوع دراسة  يتناول هذا البحث
التجارة اإللكترونية والتي هي أحد استخدامات اإلنترنت وتعني باألعمال  والذي أفرزته، اإللكتروني
وقد أتاحت هذه التجارة ، ين عن طريق التبادل اإللكتروني للبياناتالتجارية التي تتم بين المتعاقد
آخر للقاء  ىتجنب السفر واإلنتقال من بلد إل صبح من الممكن لرجال األعمالأالعديد من المزايا فقد 
 م وعمالئهم وأصبح بمقدورهم توفير الوقت والمال من أجل الترويج للمنتجات والخدمات.هبشركائ
، كترونية هو مرحلة جديدة على رجال القانونلأن مجال التجارة اال باحثةعلى الال يخفى و
، كما أن القوانيين الحالية ليست كافية لمواجهة هذا الوليد الجديد في مجال العالقات التجارية الدولية
وإزاء هذا الوضع التشريعي بدأت المنظمات الدولية في إصدار التوجيهات والقوانيين النموذجية التي 
أن يتجه مشرعوا بعض الدول إلي إضافة  ىذلك إل ىوقد أد، تتناسب وطبيعة المعامالت اإللكترونية
صياغة قانون مستقل ينظم  ىاآلخر إل بعضهمبعض التعديالت في القوانيين الحالية بينما اتجه 
اعد إخضاع تلك المعامالت للقو تأكد الباحثةرغم وجود أراء ، كترونيةلمعامالت التجارية االال
 .القانونية الحالية
يتناول ضمان التزام البائع بمطابقة  الفصل األول :ويشتمل هذا البحث على ثالثة فصول
المواصفات في ظل قانون المعامالت المدنية وذلك من خالل أحد أهم الخيارات القانونية التي يمتلكها 
 تطرقتثم ، ومسقطاتهالمشتري وهي خيار الرؤية وفيه تعرضت لماهية الخيار وشروط ثبوته 
فيه ألى الضمان وفق قواعد التسليم وكيفية إتمام عملية التسليم ونفقاتها وما يترتب على  الباحثة
 فييناالضمان وفق اتفاقية  الفصل الثاني تضمنو، اإلخالل بمضمونه االلتزام أو زمان ومكان التسليم
ل األخير إلى ضمان مطابقة في الفص الباحثة روط ودعوى الضمان وأخيراً تطرقتشمن حيث 
وجاء في الخاتمة ، المبيع وفق قواعد قانون المعامالت والتجارة االلكترونية وقانون حماية المستهلك
بيان بعض التوصيات في مجال تحقيق الحماية الكافية للمشتري والمستهلك بناء على توافر خيار 
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فاعليته في القوانين المحلية واالتفاقيات  الرؤية طبقاً للقواعد العامة ووجود ضمان المطابقة ومدى
 الدولية.




 العنوان والملخص باللغة االنجليزية
The Insurance of the Sell Match Accuracy to the Electronic 
Sales Contract 
Abstract 
This research aims to study the insurance of the sell match accuracy 
to the electronic sales contract specification produced by the electronic sales 
that emerged of the internet cause. It seeks to include the commercial 
business that takes place between the contractors by electronically 
exchanging the data. This has provided a variety of features. It has enabled 
businessmen to avoid traveling from one country to another for meetings 
with their partners and customers, which saves them a lot of time and money 
to promote their products and services.  
Neither less to say that the electronic commerce field is a new phase 
to the law field, the international organization began to issue the model laws 
that fit with the nature of the electric transitions. This has led some countries 
legislators to add adjustments to the current laws and regulations, whereas 
the other half of the countries have drafted an independent law that organizes 
the electronic commercial transactions. However, the reality of the situation 
has shown the importance of drafting new legislation for this new electric 
world.  
This research includes three sections. The first section incorporate 
guaranteeing the seller's commitment to confirm the specification under the 
civil transitions law through one of the most critical legal options that the 
buyers own, which are the option of inspection which includes the proof and 
the projections then it deals with the guarantee of the accordance with the 
rules of delivery, the method of the delivery and its expenses and the 
consequences of breaching its contents of commitment of delivery time and 
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place of delivery. The second section of the research includes the guarantee 
in the Vienna agreement regarding conditions and the guarantee claim. The 
last section includes suggestions and recommendations to ensure adequate 
protection for both the buyer and the consumers based on the exposure 
option's availability per the extent of its effectiveness in local and 
international laws agreements. 
Keyswords: The option of inspection, Insurance of the sell, The rules of 




ملء السماوات وملء األرض على اكتمال هذا ، راً طيباً مباركاً فيهيحمداً كثاللهم لك الحمد 
 المتواضع. البحث
ي حمد خاطر الذي كان له أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أستاذي ومشرفي الدكتور نور
الفضل بعد هللا تعالى في إنجاز هذا العمل المتواضع فقد زودني بنصائحه ومنحني من وقته الثمين 
 فأسأل هللا أن يبارك له في وقته ويمد له في عمره ويجزيه خيراً ويسهل له الصعاب.، رزيغال وعلمه
 اهما.وفقهما هللا ورع، والشكر موصول إلى أعضاء لجنة المناقشة
كما أشكر جميع ، أتوجه بخالص الشكر واالمتنان لوالدي لما قدماه لي من مساعدة ودعاء
وأشكر أختي وصديقتي ، على مكتبة جامعة اإلمارات التي تزودت منها بمادة البحث األخوة القائمين
 التي ساعدتني في أوقات الصعاب.
المساعدة بشكل مباشر وغير مباشر كما أتقدم بالشكر والتقدير لكل من ساهم ومد يد العون و











 إلى والدتي الغالية... إلى والدي العزيز حفظهما هللا ورعاهما
 إلى إخوتي وأخواتي ... إلى صديقاتي العزيزات
 إلى كل من شاركني عناء هذا البحث وساهم ولو بدعاء
 إليهم جميعاً أهدي هذا الجهد المتواضع
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  التعريف بموضوع البحث: أوالً 
يشهد العصر الحالي ثورة في االتصاالت وتكنولجيا المعلومات أفرزت هذه الثورة ما أطلق 
وقد  بعضاً ي ربط شبكات الحاسوب الموجودة بعضها أاإلنترنت وتعني شبكة الشبكات  عليها اسم
ثم سرعان ، تاجون(نمن أجل وزارة الدفاع األمريكية )الب 1969عام  ةنشأ اإلنترنت نشأة عسكري
حيث أتيح استخدامه من قبل الجامعات ، 1972ما تحول استخدامه إلى المجال التعليمي في عام 
اإلنترنت تتطور إلى أن ظهر ما أحدث ضجة عالمية أال و هو ما  اتوأخذت استخدام، األمريكية
 (1).ونيةكترلأطلق عليه مصطلح التجارة اإل
كترونية هي أحد استخدامات اإلنترنت و تعني األعمال التجارية التي تتم بين لفالتجارة اإل
كتروني للبيانات وقد أتاحت هذه التجارة العديد من المزايا فقد أصبح لالمتعاقدين عن طريق التبادل اإل
اء شركائهم وعمالئهم من الممكن لرجل األعمال تجنب مشقة السفر واالنتقال من بلد إلى آخر للق
 (2).الوقت والمال من أجل الترويج للمنتجات والخدماتوأصبح بمقدورهم توفير 
وتتنوع معامالت التجارة اإللكترونية وأشكالها فهناك التجارة اإللكترونية بين التجار بعضهم 
 ً بين التجار  وهنالك تجارة الكترونية بعضاهنالك تجارة الكترونية بين المستهلكين بعضهم و، بعضا
في نطاق الباحثة يهم التجارة هو األكثر انتشاراً وهو ما والمستهلكين والنوع األخير من أنواع 
كتروني في التجارة لهذه لبيان أحكام التزام البائع بضمان المطابقة في عقد البيع اإلة دراسال
ً اسم تلك التجارة  ال، اإللكترونية بين التجار )منشآت األعمال والمستهلكين( تي يطلق عليها أيضا
                                                 
، حماية المستهلك اإلكتروني في ضوء قانون حماية المستهلك المصري والتوجيهات األروبية خالد عدنان كوثر سعيد (1)
ن الفرنسي وقانون اليونيسنرال النموذجي للتجارة اإللكترونية معلقاً عليه بأحداث أحكام محكمة النقض المصرية والقانو
 .504، ص2016والفرنسية والمحاكم االقتصادية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، الطبعة الثانية، 
بشأن المعامالت  2006لسنة  1إلتحادي اإلماراتي رقم إبراهيم، عقود التجارة اإللكترونية في القانون ا خالد ممدوح (2)
 .6، ص2011والتجارة اإللكترونية، مكتبة الجامعة، الشارقة، الطبعة األولى، 
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تقوم المستهلك مباشرة؛ إذ التسوق اإللكتروني أو تجارة التجزئة اإللكترونية ألن الصفقة تتم مع 
بعرض منتجاتها على متاجر الكترونية افتراضية على شبكة الويب وتعرض وتروج المنشأة 
  (3).لبضائعها وتعقد الصفقات مع المستهلكين الراغبين
، ن مجال التجارة اإللكترونية هو مرحلة جديدة على رجال القانونأ لباحثةى اال يخفى عل
، كما أن القوانين الحالية ليست كافية لمواجهة هذا الوليد الجديد في مجال العالقات التجارية الدولية
إزاء هذا الوضع التشريعي بدأت المنظمات الدولية في إصدار التوجيهات والقوانين النموذجية التي 
كما بدأ رجال القانون يقترحون الحلول ويطالبون المشرع  (4).ناسب وطبيعة المعامالت اإللكترونيةتت
 اإللكترونية.بالتدخل بوضع قانون ينظم المعامالت 
وقد أدى ذلك إلى أن يتجه مشرعوا بعض الدول إلى إضافة بعض التعديالت في القوانين 
انون مستقل ينظم المعامالت التجارية اإللكترونية اآلخر إلى صياغة ق بعضهمالحالية بينما اتجه 
ورغم وجود أراء تؤكد إمكانية إخضاع تلك المعامالت للقواعد القانونية الحالية إال أن الواقع العملي 
 (5).أظهر أهمية صياغة تشريعات جديدة لهذا العالم اإللكتروني الجديد
التنفيذ لعقد البيع اإللكتروني التزام في هذه الدراسة في مرحلة  اهتمام الباحثة نحصريسوف 
البائع  بضمان المطابقة في عقد البيع اإللكتروني في التشريع اإلماراتي دراسة مقارنة مع تشريعات 
 حماية المستهلك.
 :مشكلة الدراسة
مصطلح جديد هو "المستهلك  الباحثةت لدى مع انتشار التعامل بالتجارة اإللكترونية ظهر
وبرغم الفوائد التي  الشخص الذي يتعاقد على السلع والخدمات من خالل اإلنترنت.اإللكتروني" وهو 
                                                 
 .504، مرجع سابق، صكوثر سعيد عدنان خالد (3)
، سوريا، الطبعة العقد اإلكتروني في القانون المقارن، منشورات الحلبي الحقوقية - ناصيف إلياس، العقود الدولية (4)
 .7، ص2009 ،األولى
 .10مرجع سابق، ص خالد ممدوح إبراهيم، (5)
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تحققها التجارة اإللكترونية للمستهلك إال أنه يتعرض لمجموعة من المخاطر نظراً لطبيعة التعاقد 
الف األميال بعضهم آالذي يتم عن بعد دون رؤية كل من الطرفين اآلخر والذين قد يفصلهما عن 
ن أن المستهلك ال يرى السلعة محل التعاقد إال بالتسليم بعد إتمام التعاقد الذي يتم بالطريق فضالً ع
وقد يواجه المستهلك بعض العوائق كأن ، اإللكتروني الذي تحيطه المخاطر التقنية والتكنولوجية
األمر تصله البضاعة غير مطابقة للمواصفات التي رآها على صفحة اإلنترنت أو رأى نموذجاً لها 
الذي يستدعي وجود الحماية القانونية والحق في إرجاع البضاعة أو استبدالها وغيرها من الحلول 
 التي تضمن الحماية له.
 ً  البحثأهمية : ثانيا
أن العقد االلكتروني بين التجار )منشآت األعمال والمستهلكين(  لىإ هذه الدراسة وتعود أهمية
إال أنه يتم في الغالب بين ، لة وفي هذا يأخذ حكم العقد المحلييمكن أن يتم بين أطراف من نفس الدو
أشخاص يتواجدون وينتمون إلى دول مختلفة عبر شبكة المعلومات الدولية )اإلنترنت( ويكون 
إذ إن هذه الوسيلة  ؛لذا اتسم هذا النوع من العقود بالطابع الدولي، أطراف العملية التعاقدية كذلك
لكتروني( ربطت بين المتعاقدين في جميع أنحاء العالم بثوان معدودة يمكن من التعاقدية )التعاقد اال
واإلطالع على موضوع العقد بصرف النظر عن حدود الدول ، خاللها تبادل ألفاظ العرض والقبول
وكذلك تأتي األهمية من الفوائد التي تحققها التجارة اإللكترونية على  عموماً.والحدود المادية 
وبالرغم من المزايا العديدة التي تحققها التجارة اإللكترونية للمتعاقدين ، الدولي والمحليالمستويين 
إال أنه تحيط بها بعض المشكالت والصعوبات ، بها التجار )منتجين أو موزعين( والمستهلكين
ضمان اإللتزام ب –القانونية والتي تتعلق بالتعاقد وخصوصاً في مرحلة تنفيذ عقد البيع اإللكتروني 





 : كما تحقق التجارة اإللكترونية فوائد عديدة للمستهلكين تتمثل فيما يلي
توجد مئات بل اآلف ك باإلختيار من بين بدائل متعددة؛ إذ تسمح التجارة اإللكترونية للمستهل (1
يفاضل بينها  المواقع التي تعرض نفس السلع بعضها محلي و بعضها أجنبي وعلى المستهلك أن
 ويقارن األسعار والجودة.
األمر الذي ، إن كثرة المواقع التي تعرض نفس السلع يؤدي إلى  خلق منافسة بين هذه المواقع (2
تؤدي إلى تخفيض األسعار وزيادة الجودة كما أن  إذ، باإليجاب على المستهلك هيأتي مردود
 د تقديمها للمستهلك.خفض تكلفة اإلنتاج يؤدي إلى خفض ثمن السلعة النهائي عن
تسمح التجارة اإللكترونية بالتواصل والتفاعل مع المستهلك فيستطيع الموردون التعرف على  (3
حاجات المستهلك ورغباته وتفصيل سلع وخدمات على مقاس العميل وتقديم خدمات 
 (6).شخصية
 الدولي و المحليالعديدة التي تحققها التجارة اإللكترونية على المستويين  وبالرغم من المزايا
إال أنه بها بعض المشاكل والصعوبات ، وللمتعاقدين بها التجار )منتجين أو موزعين( والمستهلكين
تعاقد من خالل هذا الطريق و خصوصاً في مرحلة تنفيذ عقد البيع اإللكتروني الالقانونية والتي تتعلق ب
 االلتزام  بضمان المطابقة للسلع و الخدمات.
 :لموضوعأسباب اختيار ا
، الختيار هذا الموضوع شيوع عمليات البيع اإللكتروني على نطاق واسع الباحثةت وقد دفع
من التفصيل لبيان الضوابط القانونية لاللتزام بضمان  يءولدراسته في القانون اإلماراتي في ش
والمخاطر  إلبراز المشكالت، المطابقة في العقد اإلكتروني بالمقارنة مع تشريعات حماية المستهلك
التي قد يتعرض إليها "المستهلك اإللكتروني" وهو الشخص الذي يتعاقد على السلع والخدمات من 
                                                 
 .504، مرجع سابق، صكوثر سعيد عدنان خالد (6)
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خالل اإلنترنت نتيجة لطبيعة التعاقد الذي يتم عن بعد دون رؤية كل من الطرفين اآلخر واللذين 
ً اآلف األميال إال  حقيقةً  اقدكما ال يرى المستهلك السعلة محل التع، يفصلهما عن بعضهم بعضا
 بعد إتمام التعاقد الذي يتم بالطريق اإللكتروني الذي تحيطه المخاطر التقنية التكنولوجيةأي بالتسليم 
 .كالتغرير به واظهار السلعة على غير حقيقتها
 : البحثتساؤالت 
يتمحور السؤال الرئيسي ، من خالل سرد مشكلة الدراسة والتي نتج عنها تساؤالت متعددة
المطابقة في البيع اإللكتروني؟ وينبثق عن ذلك مجموعة من لدراسة حول ماهية خيار ضمان لهذه ا
  التساؤالت الفرعية التالية
 ما هو خيار ضمان المطابقة في القواعد العامة؟ .1
 ما هو ضمان المطابقة في البيع اإللكتروني التجاري؟ .2
 ما مدى فاعلية ضمان المطابقة في التعاقد اإللكتروني؟ .3
 لكترونية من قبل المشرع اإلماراتي؟م تطبيق خيار ضمان المطابقة فعلياً على البيوع اإلهل ت .4
ما هي التوجهات المستقبلية لتحقيق خيار ضمان المطابقة في التعاقد اإللكتروني بدولة اإلمارات  .5
 العربية المتحدة؟
 :أهداف الدراسة
 م الشريعة اإلسالمية.ضمان المطابقة وفق قانون المعامالت المدنية وأحكا تعريف .1
 صحته في قانون المعامالت المدنية والتجارية. أحكام خيار ضمان المطابقة وشروط تعريف .2
 تطبيق خيار ضمان المطابقة في البيع اإللكتروني. ليةتعريف آ .3
في شأن المعامالت والتجارة  2020( لسنة 15رقم )بيان مدى شمولية القانون اإلتحادي  .4
 .في عقد البيع االلكتروني  المستهلك اإللكترونية في حماية
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بيان ضرورة إفراد نصوص تحمي المستهلك بالعقود اإللكترونية وتتوافق مع طفرة التكنولوجية  .5
 الحالية.
إجراء دراسة توضح خيار ضمان المطابقة في العقود اإللكترونية لتكون مرجعاً دراسياً لطالب  .6
 الدرسات العليا.
 :منهجية الدراسة
البد أن يسير عليه في إعداد بحثه يكون متوافقاً مع أصول البحث العلمي  نهجم لكل باحث
لذا سيكون المنهج   ويكون متوافقاً مع ما سيعرضه في بحثه من مواضيع، المقررة من قبل الكليات
                                                                                                  -: العملي المتبع
تحليل الموضوع من الناحية القانونية وتحليل مدى  من خالله سيتم، وصفي تحليلي منهج
في شأن المعامالت والتجارة اإللكترونية بالمقارنة  2006( لسنة 1فاعلية القانون اإلتحادي رقم )
إضافة إلى ما نصت  ريةمع قانون حماية المستهلك وقانون المعامالت المدنية وقانون المعامالت التجا
 .في هذا الشأن فييناعليه اتفاقية 
 :خطة الدراسة
في ظل قانون المعامالت المدنية  في البيع االلكتروني التزام البائع بمطابقة المواصفات: الفصل األول
 .اإلماراتي
 .الضمان طبقاً لخيار الرؤية في البيع االلكتروني: المبحث األول
 .وفق قواعد تسليم المبيع في البيع االلكترونيالضمان : المبحث الثاني
 .فييناوفق اتفاقية  االلكتروني عقد البيعفي مطابقة المواصفات ضمان : الفصل الثاني
 .فيينافي العقود االلكترونية وفق اتفاقية شروط ضمان المواصفات   :المبحث األول
 .فييناية في اتفاق في العقود االلكترونية دعوى الضمان :المبحث الثاني
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التجارة ومعامالت الوفق قانون  في البيع االلكتروني مواصفاتالضمان مطابقة  :الفصل الثالث
 .اإللكتروني اإلماراتي وقواعد حماية المستهلك
 .الضمان وفق قانون معامالت التجارة اإللكترونية :المبحث األول
 .ن وفق قواعد حماية المستهلكاالضم :المبحث الثاني
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ظل  البيع االلكتروني في بمطابقة المواصفات في التزام البائع :ولالفصل األ
 قانون المعامالت المدنية اإلماراتي
 : وتقسيم تمهيد
تناول و (7).والً وانتشاراً اوأقدمها وأكثرها شيوعاً وتد، يعتبر عقد البيع أهم العقود المسماة
 ىإل 489ني الخاص بالعقود من المواد ول من الكتاب الثاالمشرع اإلماراتي عقد البيع في الفصل األ
 .1985( لسنة 5رقم ) ماراتيمن قانون المعامالت المدنية اال 606
عرف كما ، مبادلة مال بمال بقصد االكتساب""نه أويعرف عقد البيع في الفقه اإلسالمي ب
البيع " على أن من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي 489قانون المعامالت المدنية البيع في المادة 
 هو مبادلة مال غير نقدي بمال نقدي".
بمعنى أن عقد البيع ينعقد فقط بمجرد تطابق إرادة البائع مع ، عقد البيع عقد رضائيإن 
أما بيع العقارات فقد ، و هذا بالنسبة للمنقوالت، إرادة المشتري دون حاجة إلفراغه في شكل رسمي
ذ يرتب ابين نعقد ملزم للجا هوو، (8)تقل الملكية إلى المشتريوإال التن، التسجيلاشترط فيه القانون 
فالبائع يلتزم بنقل الملكية ، بمجرد انعقاده التزامات في ذمة البائع والتزامات في ذمة المشتري
من حيث البطالن و االنقضاء لعدم الوفاء ، وهناك ارتباط بين هذه االلتزامات، والمشتري بدفع الثمن
 أو استحالته.
وهي : ب أن يتوافر في المبيع الشروط التي يجب توافرها في محل االلتزام بوجه عامويج
ً ، أن يكون المبيع موجوداً أو قابالً للوجود في المستقبل وأن يكون ، أو قابالً للتعين وأن يكون معينا
 صالحاً للتعامل فيه وأن يكون مملوكاً للبائع.
                                                 
شرح قانون المعامالت المدنية اإلماراتي العقود المسماة )عقد البيع(، دار النهضة  حسني محمود عبدالدايم عبدالصمد، (7)
. عالء عبد هللا الخصاونة، شرح أحكام العقود المسماة )البيع، 32ص، 2019ألولى، العلمية، اإلمارات، الطبعة ا
 .11، ص2019 ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة راتوماراتي، منشاإليجار، المقاولة(، وفقاً ألحكام القانون اإل
 ( من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي.1277، 528راجع المادة ) (8)
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 وإنما استلزم، ن المبيع طبقاً للقواعد العامةيتي بتعيلم يكتفي قانون المعامالت المدنية اإلمارا
ً  ذلك ىباإلضافة إل ( 490تنص المادة )و ال وهو علم المشتري بالمبيع علماً نافياً للجهالة.أ حكماً خاصا
يشترط أن يكون المبيع معلوما عند المشتري  -1من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي على أنه "
ويكون المبيع معلوما عند المشتري ببيان أحواله وأوصافه المميزة  -2 .الفاحشة علما نافيا للجهالة
 له وإذا كان حاضرا تكفي اإلشارة إليه".
ذ يتحقق العلم بحسب االمعاينة  الطريقة األولى هي :ويتم العلم بالمبيع بأحد ثالثة طرق
بحيث يتمكن المشتري من ، ينتهأي رؤيته وتكون الرؤية باإلطالع على المبيع ومعا، بمعاينتهاألصل 
أما الطريقة الثالثة ، ساسية في العقدوصافه األأفهي بيان البيع و أما الطريقة الثانية، حقيقته ةمعرف
ً إ هي ولم يذكر في ، إذا لم يعاين المشتري المبيع ذ ذكر في العقد أن المشتري عالماً بالمبيع علماً كافيا
ولكن ذكر في العقد أن المشتري عالم بالمبيع علماً ، من غيرهالعقد أوصافه األساسية التي تميزه 
 ً سقط حقه في طلب فسخ العقد لعدم  رغم علمه به حقيقة، وقبل المشتري بذلك أونافياً للجهالة كافيا
 متى تبين له عند االستالم أنه مغاير للوصف الذي وصفه البائع.، العلم
قد و، امالت المدنية اإلماراتي البيع باألنموذجأقرها قانون المعالتي من أنواع البيوع ويعد 
ومن ذلك أنك تدخل األسواق فيعرض البائع لك نموذجاً ، أشتهر بيع النموذج والعينة في األسواق
ثم تختار أحدها فيأتي ، للسلع التي عنده أو يعرض لك دفتراً مبيناً فيه السلعة وأوصافها "الكتالوج"
أو يكون األنموذج جزءاً من السلعة وال ، ة وال تراها وقت العقدلك بمثلها من المخزن وتكون مغلف
 يتم البيع عن طريق األنموذج أو العينة إال في السلع المتماثلة كالمكيالت والموزونات والمعدودات
وهي كثيرة جداً في هذا العصر وبخاصة بعد بروز اآللة التي تتمكن من اإلنتاج المتماثل والمتطابق 
 ً  .والسجاد والموكيت ونحوها، والمفروشات، ارات واألجهزة الكهربائية المتنوعةكالسي، تماما
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ً للعينة أو النموذج وذلك في الحاالت الذي يتعذر فيها  ويتم اللجوء إلى توريد السلع طبقا
من قانون المعامالت المدني اإلماراتي  492جاء في المادة ، (9)وصفاً دقيقا، وصف المعقود عليه
فإذا ظهر أن  -2.ان البيع باألنموذج تكفي فيه رؤيته ويجب أن يكون المبيع مطابقا لهذا كا -1أنه"
وقد استلزم المشرع أن يكون ، المبيع غير مطابق لألنموذج كان المشتري مخيرا بين قبوله أو رده"
 حتى، أي أن يكون ذا إرادة متنورة فيما يتصل بالمبيع، ساسيةالمشتري عالماً بأوصاف المبيع األ
، ي برؤيته للمبيعأويتحقق علم المشتري بالمعاينة ، يشتريه يكون المشتري على بينة من أمره مما
أو إذا ذكر في العقد أن ، (290/2) أو بيان المبيع وأوصافه األساسية في العقد طبقاً لنص المادة
يء مطابق مع تلك الشروط لذا البد من إلزام البائع بتسليم ش، المشتري عالم بالمبيع علماً نافياً للجهالة
للمواصفات  والمواصفات المذكورة في العقد صراحةً أو ضمناً حيث يلتزم البائع بتسليم مبيع مطابقاً 
كما يجب أن يستجيب المبيع ، أو المنصوص عليها في القواعد القانونية، المشار إليها في العقد
ً ، أو قصد المشتري من التعاقد، لغرض فإن ،  مطابقاً للمواصفات المتفق عليهاومتى سلم البائع مبيعا
الشيء المبيع في حتى ولو كان ، البائع يتخلص من جزاء اإلخالل بااللتزام بالتسليم غير المطابق
والجدير بالذكر أن ، خذ في االعتبار عند تحديد الثمنن سوء حالته يكون قد أ  حيث إ، حالة سيئة
يكون البائع ضامنا لها حتى في حالة إغفال المشتري مواصفات المبيع قد يتفق عليها المتعاقدان و
كما ال يجوز للمتعاقدين االتفاق على ما يخالفها عن طريق وضع مواصفات للمبيع ، على ذكرها
وإذا كان البائع يلتزم بتسليم الشيء المبيع مطابقا للمواصفات ، تخالف مثال الجودة المنصوص عليها
سليم الشيء المبيع بالمواصفات المتفق عليه في العقد والمالحظ في فإنه يلتزم كذلك بت، المشار إليها
كلما سلم مبيعا مطابقا للوصف أو الوظيفة المتفق ، هذا الصدد أن البائع يكون موفيا اللتزامه بالتسليم
 .عليها في العقد
                                                 
( البيع باألنموذج العينة أو الكتالوج، مجلة 2مقال مسائل في المعامالت المالية المعاصرة )، النوحي أحمديوسف بن  (9)
. جاسم الشامسي، عقد البيع في ضوء قانون المعامالت المدنية لدولة 2ص، 2015 ،5جامعة االسكندرية، المجلد 




إذا فالبائع يكون مسؤوال في الحدود التي يقضي به االتفاق و، أما إذا كانت المطابقة معدومة
 لم يوجد اتفاق يأخذ بالعرف الجاري به التعامل في مجال المعامالت المدنية.
ما هو ضمان المطابقة في القواعد العامة؟ وكيف يحقق خيار الرؤية  :وهنا تتبادر عدة أسئلة
 (10)وقواعد تسليم المبيع في قانون المعامالت المدنية هذا الضمان؟
 : من خالل مبحثين كالتالي الفصل هذافي  عليه الباحثةجيب ت هذا ما سوف
 .في البيع االلكتروني الضمان طبقاً لخيار الرؤية: المبحث األول
 .في البيع االلكتروني الضمان وفق قواعد تسليم المبيع: المبحث الثاني
 في البيع االلكتروني لخيار الرؤية الضمان طبقا   :المبحث األول
 : تمهيد وتقسيم
 إذومنها خيار الرؤية ، لكترونياً الخيارات التي منحها له القانونإد من صور الحماية للمتعاق
إذ يجب أن يكون ، ن التعبيرعن اإلرادة في عقد البيع اإللكتروني ال تختلف في شأن العقد التقليديأ
ومن المعلوم أنه طبقاً للقواعد العامة يجب أن يكون محل التعاقد ، له محل وسبب في العقد اإللكتروني
وذلك بأن ، ويتم تعينه بطريقتين إحداهما مباشرة يعين بها المحل تعيناً كامالً ، اً أو قابالً للتعينمعين
، شياءأين ما قد ترد عليه األعمال من يوتع، عمال التي يلتزم بها طرفاه أحدهما أوكالهماين األييتم تع
العقد ويكون عن طريق  واألخرى غير مباشرة يصبح المحل فيها قابالً للتعيين في وقت الحق على
إذا كان محل و، بيان األسس التي تمكن من تعينه مباشرة بعد ذلك إما بذاته وإما بنوعه ومقداره
وإذا كان سلعة أو خدمة التزم المدين ، اإللتزام نقوداً التزم المدين بأداء المقدار المتفق عليه من النقود
 بييان وصف المنتج أو الخدمة وصفاً كافياً.
                                                 
تطرق إلى دعوى ضمان عدم مطابقة المواصفات وفق قانون المعامالت المدنية اإلماراتي، تإلى أنه لن  الباحثة  شيرت  (10)
 تجنباً للتكرار في قواعد النسخ وقواعد التنفيذ العيني الجبري.
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بشان المعامالت والتجارة  2006لسنة  1من قانون االتحادي رقم  11بالمادة وجاء 
ألغراض التعاقد يجوز التعبير عن اإليجاب والقبول جزئيا أو كليا بواسطة  -1 اإلكترونية أنه"
ال يفقد العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم بواسطة مراسلة إلكترونية  -2المراسلة اإللكترونية. 
 واحدة أو أكثر".
فإذا انعقد العقد ، القاعدة العامة أن العقد يدخل حيز التنفيذ ويرتب آثاره منذ لحظة انعقاده
ألن األصل أن ينفذ العقد طبقاً لما ، التزام المتعاقد فيه بتنفيذ االلتزامات، مستوفيا ألركانه وشروطه
ً وعلى ذلك يجب الوفاء بالحق متى استوفى شرائط ، أشتمل عليه  (11).استحقاقه قانونا
وذلك عن طريق ذكر ، بعلم المشتري بالمبيع علماً نافياً للجهالة المشرع اإلماراتيم يكتف ل
ذلك بخيار الرؤية لصالح  ىإنما أخذ باإلضافة إل، صاف المبيع التي تميزه من غيرهأأحوال و
ً ، المشتري ؤية ضمان المطابقة في عقد يحقق خيار الرفكيف ، (12)إذا كان المعقود عليه المبيع غائبا
 ؟البيع 
دراسة تحليلية في قانون المعامالت  من خالل المبحثخالل هذا الباحثة تبينه هذا ما سوف 
 .: تاليلكافي مطلبين المدنية االتحادي 
 .معنى خيار الرؤية ومشروعيته ووقته: ألولالمطلب ا
 .شروط ثبوت خيار الرؤية وأثره ومسقطاته: المطلب الثاني
 
                                                 
دراسة تحليلية، دار الحامد للنشر والتوزيع،  - عقد البيع عبر االنترنت - التجارة اإللكترونيةزريقات، عقود  عمر خالد (11)
 ومابعدها. 306، ص217، صمرجع سابق، جاسم الشامسي، 285، ص2007األردن، الطبعة األولى، 




 معنى خيار الرؤية ومشروعيته ووقته: لمطلب األولا
 : وتقسم تمهيد
ن أحكم الفسخ في العقد باستخدام الخيارات يجعل العقد كأنه لم ينعقد من أصله في حين إن 
أم العقد ينفذ وتترتب آثارة المقصود ، ستعماله ممن يحق له ذلكاحكم العقد أثناء وجود الخيار وقبل 
لكن يمتنع ثبوت اآلثار بشكل نهائي لكل من ، والتملك، مثال التسلم و التسليممن إجراء العقد فيتم 
فكل من العاقدين في عقد اشتمل على خيار يتصرف بالمعقود عليه من ، العاقدين بسبب وجود الخيار
لكن وجود الخيار يعطي الفرصة للتراجع عن عقد وإعادة األمور ، سلعة أو ثمن وكأنه ال يوجد خيار
 (13).كانت عليها قبل حصول العقدإلى ما 
يقتضي بيان معناه  في قانون المعامالت المدنية اإلماراتي لتعرف على خيار الرؤيةل
بحثه من  الباحثةستحاول وهو ما  ووقته والوقوف على مشروعيته وتحديد الطرف الذي يثبت له
 : كالتالي فرعينخالل 
 .هووقت ومشروعيتهف خيار الرؤية يتعر: الفرع األول
 .خالل فترة االختبار وكيفية تحقق الرؤية االلكتروني حكم عقد البيع: الفرع الثاني
  
                                                 
، ، فقه المعامالت المالية وتطبيقاتها المعاصرة من المنظور اإلسالمي، دار الكتاب الجامعيحمدي عبدهللا نافع (13)
 .309، ص220، ف جاسم الشامسي .159، ص2019اإلمارات، الطبعة األولى، 
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 ف خيار الرؤية ومشروعيته ولمن يثبت ووقتهيتعر : الفرع األول
 : خيار الرؤية تعريف: أوالً 
وقت التعاقد أو قبله بوقت ال  محل العقد رخصة تثبت للمتعاقد الذي لم ير: هوخيار الرؤية 
العاقد محل العقد حين  رؤيةعدم  هو، ت الخياروسبب ثبوالعقد أو إمضائه  ر فيه عادة أن يفسخيتغي
 (14).ولو وصف له المحل عند التعاقد، التعاقد أو قبله
قود البيع التي أجازتها الشريعية اإلسالمية مع غياب المبيع فيها عوخيار الرؤية يأتي مع 
بة صحيح وهو متعارف عليه بين الناس في كافة المجاالت فإن بيع األعيان الغائ، عن مجلس العقد
 (15).اإلقتصادية
ن مجرد النظر أل العلم بالمحل دون أن تقف عند مجرد النظر إليه ىوتنصرف الرؤية هنا إل
 طبيعته. ىالمحل قد ال يجدي نفعاً في التعرف عليه استناداً إل ىإل
 ً  مشروعية خيار الرؤية: ثانيا
  :مشروعيته في الشرع (أ)
)من اشترى  "صلى هللا عليه وسلم"يث رسول هللا دساسه الشرعي في حأيجد خيار الرؤية 
 (16).شيئاً لم يراه فهو بالخيار إذا رآه(
، الفقة اإلسالمي للعاقد الذي عقد على شئ معين لم يره الخيار في الرجوع عن تعاقده يتيح
 ً ويثبت خيار ، في العقد هاجة الشتراطأي بحكم الشرع دون ح، إعماالً لخيار الرؤية المقرر شرعا
حتى لو ، ولذا فهو يثبت للمشتري دون البائع للتملك من العاقدين، عند الحنفية الرؤية بحكم الشرع
                                                 
، 307، ص218،  ف سابق مرجع، جاسم الشامسي. 245مرجع سابق، ص حسني محمود عبدالدايم عبدالصمد، (14)
 .308، ص219ف 
 .309، ص220، ف جاسم الشامسي. 159نافع، مرجع سابق، ص حمدي عبد هللا (15)
 .3579ص، 2012الجزء الخامس،  دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، وهبة الزحيلي، كتاب الفقه اإلسالمي وادلته، (16)
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صلى هللا عليه وسلم " من اشترى "لما رؤي عن النبي ، كان األخير قد باع ما يملك دون أن يراه
 (17).خذ به قانون المعامالت المدنية اإلماراتيوهو ما أ، فهو بالخيار إذا رآه"، شيئاً لم يره
ألن ، لذلك فهو ال يثبت للمشتري قبل الرؤية، وثبوت خيار الرؤية معلق على رؤية المبيع
 (18).المعلق على شئ ال يثبت قبل ذلك الشئ
 : مشروعيته في القانون (ب)
ار الرؤية في ثبت خي"( من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي على أنه 226جاء بالمادة )
العقود التي تحتمل الفسخ لمن صدر له التصرف ولو لم يشترطه إذا لم ير المعقود عليه وكان معينا 
 بالتعيين".
فقد ورد في البدائع"إن شراء ما لم يراه المشتري ، ويقوم أساس خيار الرؤية على فكرة الغلط
إختالل الرضا في البيع يوجب و، زم ألن جهالة الوصف تؤثر في الرضا فتوجب خلالً فيهغير ال
عتراض الندم لما عسى يصلح له إذا رآه فيحتاج التدارك فيثبت الخيار األن من الجائز ، الخيار
 (19).إلمكان التدارك عند الندم نظراً له"
 ً  وقت خيار الرؤية: ثالثا
 "يبقى خيار الرؤية ( من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي على أنه227تنص المادة )
ً  ويجب على المشتري، حتى تتم الرؤية في األجل المتفق عليه أو يوجد ما يسقطه" أن  لذلكوفقا
                                                 
دية في قانون المعامالت المدنية اإلماراتي، جامعة اإلمارات العربية مصادر االلتزام اإلرا عبدالناصر توفيق العطار، (17)
 .2000 ،4المتحدة، مجلة كلية الشريعة والقانون، المجلد 
العقد غير الالزم، دراسة مقارنة معتمدة في الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية، جامعة أبوالليل،  ابراهيم الدسوقي (18)
 .103، ص1994ألولى، الكويت، الطبعة ا الكويت،
 .318، ص231، ف جاسم الشامسي. 103ص ،مرجع سابق (19)
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ن لم يوجد اتفاق على األجل الذي إف عليه في األجل المتفق وقت رؤية المبيع يستعمل حقه في الخيار
 (20).تحديد هذه المدةتولى القاضي أمر ، فإذا ثار نزاع بشأنها بالمدة المناسبة ةفالعبر، تتم فيه الرؤية
ً ، ن سبب ثبوت هذا الخيار بالنسبة للمشتريأويمكن القول ب  هو عدم علمه بالمبيع علما كافيا
ن أى المبيع وقت البيع وكذلك أيكون المشتري قد ر ن الألذا يشترط لثبوته ، و قبلهأبرام العقد إوقت 
 ان المعينة بالنوع .عينه ال يثبت في األأيكون هذا المبيع عينا معينة بالذات اذ 
سالمي أنه يتم وهذا يعنى أن بيع الغائب مع الوصف جائز وقد ذهب بعض فقهاء الفقه اإل
ما بالرؤية أو بالوصف الذي يرفع الجهالة الموجبة للغرر وذلك بذكر الجنس والنوع إتعين المحل 
ء ال يقولون بخيار الرؤية والصفات ألن باختالفها تختلف األثمان وتتفاوت رغبات الناس إال أن الفقها
عدم الرؤية أو اختالف الوصف )عدم المطابقة( فإن كانت هناك رؤية وظل : اال في حالتين هما
المحل على ما هو عليه دون تغير أو وصف المحل فلم يجده المشتري على غير ذلك فال خيار عندهم 
ع الغرر فال محل للحديث عن وذلك لبطالن البيع أصالً في حالة عدم الرؤية أو الوصف الذي يرف
  (21).خيار الرؤية
 حكم عقد البيع خالل فترة االختبار وكيفية تحقق الرؤية: الفرع الثاني
من قانون المعامالت المدنية  228نصت على حكم عقد البيع خالل فترة االختبار المادة 
، النسبة لمن شرط له الخيار()خيار الرؤية ال يمنع نفاذ العقد وإنما يمنع لزومه ب: بقولها اإلماراتي
يكون صحيحاً نافذا منتجاً لكافة آثاره المترتبة  فإن عقد البيع خالل فترة خيارالرؤية ووفقاً لهذا النص
والمشتري ملتزم بدفع ، والضمان وتسليم المبيع فالبائع ملتزم بنقل ملكية المبيع، عليه منذ انعقاده
                                                 
 .316، ص229، ف جاسم الشامسي، 248مرجع سابق، ص حسني محمود عبدالدايم عبدالصمد، (20)
ونية، عزيز كاظم جبر الخفاجي، الخيارات القانونية وأثرها في العقود المدنية مقارنة بالفقه اإلسالمي، دار الكتب القان (21)
 .194ص، 2011مصر، الطبعة األولى، 
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ولكن يالحظ أن خيار الرؤية يجعل عقد ، يتفق على غير ذلكما لم  ونفقات العقد وتسلم المبيع الثمن
 (22).البيع غير الزم للمشتري
بل ، (23)في هذا الشأن الرؤية باإلبصار فقط قصود بالرؤيةمليس ال: كيفية تحقق الرؤية
يتحدد العلم بالمعقود  -على الوجه الذي يناسبه  وهو العلم بمحل العقد المراد بها ما هو أعم من ذلك
ا هائال اليمكن رؤيته جميعه، ه برؤيته كامالعلي ككيس من القمح واألرز أو ، أو عي ِنة منه لو كان كمًّ
كما يتحدد المعقود عليه باالشارة إليه اذا كان ، لالقطن كرمز للكمية لو صحت شروط العينة مع الك
فال يعد ، ينها وعلم بهافقد ع، كقول المشترى ويشير بيده اشتريت هذه السيارة، أمام العاقدين موجوداً 
ألن عدم التعيين فيه جهالة ، تحديدا وتعيينا قول البائع بعت لك إحدى هاتين السيارتين أو أحد منازلى
 . تؤدى الى الخالف والنزاع
ويتحدد العلم بالمبيع بتحديد أوصافه تحديدا دقيقا يميزه عن غيره إذا كان غائبا عن مجلس 
، اف جنسه ونوعه ومقداره فمن يبيع كمية من الحبوب فيحدد جنسهافيحدد فى هذه األوص، (24)العقد
وقد اتفق الفقهاء على ذلك ، وهى أنها قمح ونوعها مثال من القمح الهندى والكمية مائة أردب مثال
وهذا التحديد ، وبخاصة فى عقود المعاوضات المالية كالبيع واالجارة وكل ما فيه التزامات متبادلة
حضار المثل والبديل وهذا إبحيث إذا هلكت أمكن ، مثلية التى لها مثل ونظيريناسب األشياء ال
 . األسلوب للتحديد والتعيين والعلم بالمبيع الغائب يناسب التعامالت الحديثة التى تتم بصور متعددة
وأنه فى هذه الصورة وهى التى يتحدد فيها العلم بالشئ الغائب بوصفه أنه يتسامح فى الجهالة 
كالخلل الحاصل فى شكل َمسَّاحة المطر ، ة التى يتسامح فيها الناس وال تخل بمضمون العقداليسير
، والتى ال يختلف أحد فى تأثيرها على العقد وبطالنه، على عكس الجهالة الفاحشة -للسيارة مثال 
  .والعرف وأهل الخبرة هما أفضل وسيلة لمعرفة درجة الجهالة يسيرها من فاحشها
                                                 
 .248مرجع سابق، ص حسني محمود عبدالدايم عبدالصمد، (22)
 .195الخفاجي، مرجع سابق، ص ز كاظم جبريعز (23)
 .107أبوالليل، مرجع سابق، ص ابراهيم الدسوقي (24)
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إن كان ذلك الشئ مما ال يعرف  شترى شيئاً لم يعرفهاإذا ما  يار الرؤية لألعمىهذا ويثبت خ
باشر ذلك  بحاسة أخرى فوإن كان ي عر، كانت معرفته به عن طريق وصفه له، إال بالبصر
 (25).بنفسه
 مسقطاتهأثره وشروط ثبوت خيار الرؤية و: المطلب الثاني
 : تمهيد
 : الموضوع من خالل فرعين كالتالي لباحثةاسيتناول  ،ولبيان شروط ثبوت الرؤية
 .شروط ثبوت خيار الرؤية: الفرع األول
 .ومسقطاته خيار الرؤية أثر: الفرع الثاني
 شروط ثبوت خيار الرؤية: الفرع األول
ً معينة بالذات: يشترط لثبوت خيار الرؤية لم يرها العاقد حين ، أن يكون محل العقد عينا
 (26).أي دون اشتراطه ت له هذا الخيار بحكم الشرعحينئذ يثب، العقد أو قبله
رادته المنفردة عند رؤية المعقود إمضائه بإو أوخيار الرؤية يخول صاحبه سلطة فسخ العقد 
ثبات هذه السلطة له هي حاجته للعلم بالمعقود عليه ومدى مالئمته إساس أعليه الذي لم يره سابقاً و
 ال من خالل رؤيته.إجله الذي ال يظهر أمن لرغبته وللغرض الذي تم التعاقد عليه 
ومن المعلوم أن التصرفات القانونية ومنها تلك التي تصدر من جانيبن يجب أن ترد على 
محل قابل لحكمها فالمحل في كل عقد يجب أن يكون موجوداً أو ممكناً ومعيناً تعيناً نافياً للجهالة 
 وقابل للتعين ومشروعاً.
                                                 
 .250مرجع سابق، ص حسني محمود عبدالدايم عبدالصمد، (25)
 .246ص ،مرجع سابق (26)
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أما إن ، وخيار الرؤية ال يثبت مع حصول الرضا به يتحقق الرضافالدين يتعين بالوصف و
ذلك أن ، كان المحل من األعيان )أي األموال( فإن خيار الرؤية يثبت فيه على تفصيل في األمر
 األعيان التي يرد عليها العقد تنقسم إلي قمسين فهي إما معينة بالنوع )مثليات( وهذه تنقسم إلي قسمين
 ت التي يتم تعينها باإلشارة إليها أو بطريقة تجعل العقد يرد على عينها دون سواهااألول هو المثليا
أما ، وهذه تلحق باالعيان المعينة بالذات في الحكم من حيث ثبوت الخيار في العقود التي ترد عليها
 (27).القسم الثاني فهو في المثليات التي يرد عليها العقد ولو لم تحدد بعينها
يثبت ، ار في العقود التي تحتمل الفسخ الواردة على شئ معين بالذات )قيمي(كما يثبت الخي
ما العقود التي أ، خيار الرؤية في العقود التي تحتمل الفسخ كالبيع وإجارة األعيان والقسمة والصلح
، وهو يثبت إذا كان المعقود علية من القيميات كعقار مثالً ، ال تحمل الفسخ فال يثبت فيها هذا الخيار
والوصف ، ذا بيعت وهي غائبة فتباع على الوصفافاألشياء القيمية  وال يثبت الخيار في المثليات
لذلك يثبت خيار الرؤية فيها لضمان ، لكنه ال يزيل الجهالة اليسيرة، يكفي إلزالة الجهالة الفاحشة
ا ويقوم بعضها مقام أما االشياء المثلية فتتطابق أحاده، كمال رضا المشتري وإزالة الجهالة اليسيرة
  (28).فإن بيعت غائبة فيكفي فيها الوصف إلزالة الجهالة الفاحشة، اآلخر
عبر تقنيات  اإللكتروني يجب أن يتم وصف المنتج أو الخدمة وباسقاط ذلك على عقد البيع
ً ما تكون ، مع تجنب اإلعالنات الخادعة والمضللة، االتصال الحديثة بصورة دقيقة وكاملة وغالبا
غير أن هذا ، منتجات المعروضة عبر تقنيات االتصال مصحوبة بعرض صورثالثية األبعادال
أكثر من كونه التزاماً قانونياً يقع على عاتق مقدم الخدمة أو  العرض يغلب عليه الطابع اإلعالني
 (29).إال أنه يتمتع بقيمة قانونية تتمثل في التزام المنتج أو مقدم الخدمة بالجودة، المنتج
                                                 
 .211الخفاجي، مرجع سابق، ص ز كاظم جبريعز (27)
عدنان سرحان يوسف محمد عبيدات، المصادر اإلرادية لاللتزام في قانون المعامالت المدنية اإلماراتي، االفاق  (28)
 .2011المشرقة ناشرون، الشارقة، الطبعة األولى، 
 .139ناصيف الياس، مرجع السابق، ص (29)
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 يتوجب أن يكون التعين عبر شبكة اإلنترنت، يما يتعلق بتعين موضوع العقد اإلكترونيوف
ويكفي أن يكون الموضوع معيناً بنوعه ، وذلك إما بالوصف أو بالنوع أو بالمقدار بحسب األحوال
فإذا لم يتضمن العقد من خالل شبكة ، إذا تضمن العقد اإللكتروني ما يستطاع به تعين مقداره فقط
كان ، بحيث يمكن تحديد العمل المطلوب من الظروف المالبسة للعقد نترنت هذه المواصفاتاإل
وبالتالي يكون العقد باطالً لعدم تعين ، موضوع العقد غير محدد تحديداً كافياً نافياً للجهالة الفاحشة
 (30).موضوعه
 أثر خيار الرؤية ومسقطاته: الفرع الثاني
 ة االختبارحكم عقد البيع خالل فتر: أوال
من قانون المعامالت المدنية  228نصت على حكم عقد البيع خالل فترة االختبار المادة 
لهذا ووفقاً  ال يمنع نفاذ العقد وإنما يمنع لزومه بالنسبة لمن شرط له الخيار"ية خيار الرؤ" :بقولها
فة آثاره المترتبة عليه منذ النص فإن عقد البيع خالل فترة خيار الرؤية يكون صحيحاً نافذاً منتجاً لكا
والمشتري ملتزم بدفع الثمن وتسلم ، فالبائع ملتزم بنقل ملكية المبيع وتسليم المبيع والضمان، انعقاده
ولكن يالحظ أن خيار الرؤية يجعل عقد البيع غير الزم مالم يتفقا على غير ذلك ، المبيع ونفقات العقد
 (31).للمشتري
 ً  نموذجطابقة المبيع لألأثر مطابقة أو عدم م: ثانيا
د الذي رآه المشتري عن نموذجفيما تقدم أن المبيع يجب أن يأتي مطابقاً لأل الباحثةت أوضح
ً اف، التعاقد  ووجب على المشتري أن يتسلمه، ئع قد وفى بالتزامه بالتسليميكون البا ذا جاء المبيع مطابقا
                                                 
 .140ق، صناصيف الياس، مرجع الساب (30)
 .248مرجع سابق، ص حسني محمود عبدالدايم عبدالصمد، (31)
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بدعوى أنه غير  ي حجةأيرفض المبيع تحت  كما ال يحق له أن، وال خيار له بعد ذلك، والتزم بالبيع
 (32).مالئم لحاجته مثالً 
 في هذه الحالة فليس للمشتري فإذا قبله فإن للمشتري قبوله أو رده ا لم يتحقق التطابقأما إذ
وفقاً للقواعد  برضا البائع وإن أمكن إنقاص الثمن، نموذجن يطالب بتعويض عن عدم المطابقة لألأ
 (33).نموذجإذا كانت قيمة المبيع أقل من قيمة الشئ المطابق لأل صفة خاصةالعامة ويتحقق ذلك ب
 كان له أن يطلب البائع بالتنفيذ العيني، لعدم التطابق لألنموذج المبيع أما إذا رد المشتري
كان للمشتري أن يحصل على شئ  فإن لم يفعل، بأن يجبره على تسليمه شيئاً آخراً مطابقاً لألنموذج
، (34)أو حتى دون استئذانه في حالة اإلستعجال، وذج على نفقة البائع بعد إستئذان القاضيمطابق لألنم
كما يحق للمشتري بدالً عن المطالبة بالتنفيذ العيني أن يطلب فسخ البيع لعدم قيام البائع بتنفيذ التزامه 
ً  يجوز للمشتريو من تقديم شئ مطابق لألنموذج عما أصابه  فوق ذلك أن يطلب من البائع تعويضا
 من ضرر بسبب عدم تنفيذ البائع اللتزامه وفقاً للقواعد العامة.
بأن أدعى المشتري أن المبيع الذي  نموذجفإذا تنازع المتعاقدان على مدى مطابقة المبيع لأل
 493فقد أوضحت المادة ، وتمسك البائع بأن المبيع مطابق لألنموذج، نموذجلأل تسلمه غير مطابق
 : وجبت التميز بين الفروض التاليةأحيث  امالت المدنية حسم هذا النزاعمن قانون المع
 إذا اختلف المتبايعان في مطابقة المبيع لألنموذجف، بيع واألنموذجوجود الم: الفرض األول
فصل القضاء في مطابقة البيع لإلنموذج أو عدم مطابقته له مستعينا ان وكان األنموذج والمبيع موجود
 وي الخبرة.في ذلك برأي ذ
                                                 
 .328، ص238، ف مرجع سابقالشامسي ،  جاسم (32)
 .185مرجع سابق، ص حسني محمود عبدالدايم عبدالصمد، (33)
  .185ص مرجع سابق، (34)
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والطعن  (35)تجاري 2004( لسنة 50في الطعن رقم ) يوتطبيقاً لذلك قضت محكمة تميز دب
إذا  من ذات القانون على أنه 492لمادة ا تنصقد من المقرر " بأنه  (36)2010( لسنة 390رقم )
منه  493كما نصت المادة ، ن يكون البيع مطابقاً لهأ ويجب تكفي فيه رؤيته، نموذجكان البيع باأل
فالرأي ، نموذج والمبيع موجودينوكان األ، إذا اختلف المتبايعان في مطابقة المبيع لألنموذج على أنه
أو  في هذه الحالة لبيان مدى مطابقة ي الخبير يكون المعول عليهأمما مفاده أن ر، ألهل الخبرة
  ."لما تم اإلتفاق عليه بين طرفي العقد مخالفة الشئ المبيع
في  هفينبغي التفرق، وكان من أصل واحد قد األنموذجذا ف  ا، األنموذج فقدان: نيالفرض الثا
 و من المشتري.أمن البائع  الحكم بين ما إذا األنموذج قد فقد
، وتمسك المشتري بأن المبيع غير مطابق لألنموذج، فإذا كان األنموذج قد فقد من البائع
ترجح مصلحة  وفي هذه الحالة نموذجمطابقاً لأل لمبيعما لم يثبت البائع بأن ا، فالقول قول المشتري
 (37).ألن األنموذج فقد من البائع، المشتري على مصلحة البائع
دعى المشتري أن المبيع غير مطابقة اف وفقد منه، في يد المشتريأما إذا كان األنموذج 
الحالة قد رجح  فالمشرع في هذه، ما لم يثبت المشتري عكس ذلك فالقول قول البائع، لألنموذج
 ألن األنموذج فقد من المشتري. مصلحة البائع على مصلحة المشتري
 فتحديد وفقد من تحت يده، األنموذج بيد طرف ثالث بإتفاق الطرفين إذا أودع: الفرض الثالث
فإذا كان المبيع معيناً بالذات ومتفقاً  وظروف التعاقد يعتمد على طبيعة المبيع في هذا الفرض المطابقة
فالقول للبائع ، ولكن الخالف بينهما كان في الوصف بين البائع والمشتري على أنه هو المعقود عليه
                                                 
األول من يناير إلى يوليو المكتب الفني. العدد السادس عشر. الجزء  -محكمة التمييز  -دائرة المحاكم دبي  (35)
 .1249ص ،2005
 .2011\03\01جلسة  ،طعن تجاري ،(2010\390رقم القضية ) ،محكمة تمييز دبي (36)
 .328الشامسي، مرجع سابق، ص جاسم (37)
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سيكون من  وبحكم معرفة المبيع، ويعد المبيع مطابقاً ما لم يثبت المشتري غير ذلك، في المطابقة
 السهل عليه أن يقوم بذلك.
تفاق بين الطرفين على أنه لكن لم يتم االو، أو معينا بالذات ذا كان المبيع معيناً بالنوعإ أما
، فالقول قول المشتري في عدم المطابقة، أي الخالف هنا في المحل وليس في الصفة، هو المعقود عليه
 (38).ما لم يثبت البائع عكس ذلك
 ً  مسقطات خيار الرؤية: ثالثا
الرؤية يمتد خيارف مشتري عنه قبل رؤية المبيعتنازل البأي ، ال يسقط خيار الرؤية باإلسقاط
 يسقط حق المشتري في خيار الرؤية ومع ذلك أن يرى المشتري المبيع ىبحكم الشرع والقانون إل
 : (39)إذا ما توافرت الحاالت التالية ويصبح عقداً الزما بالنسبة له
 .رؤية المشتري للمبيع وقبوله به صراحة أو داللة .1
يار الرؤية بتعيب المعقود عليه فمن باب أولى ألنه إذا سقط خ، هالك المعقود عليه كله أو بعضه .2
  .يسقط  بهالك  بعضه أو كله
ألن ، تصرف صاحب الخيار بالمعقود عليه تصرفاً ال يحتمل الفسخ أو تصرفاً يوجب حقاً للغير .3
الخلف في الوصف الموجود في بعض  واضع قانون المعامالت المدنية اإلماراتي لم يأخذ بخيار
 .وإنما أخذ بخيار الرؤية المقرر في المذهب الحنفي، المذاهب اإلسالمية
أما اذا توفي ، موت المتصرف له قبل أن يختار فخيار الرؤية كخيار الشرط ال ينتقل إلى الورثة  .4
من عليه الخيار فال يسقط الخيار بل يبقى الخيار لصاحبه ويكون له رده إن شاء الرد في مواجهة 
 (40).الورثة
                                                 
 .188ص مرجع سابق، حسني محمود عبدالدايم عبدالصمد، (38)
 .250ص مرجع سابق، (39)
 .341الشامسي، مرجع سابق، ص جاسم (40)
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ن العقد فيها أل، لكترونيةالرؤية ثابت حتماً في المعامالت اإل خيار  أن ىإل الباحثةتخلص 
كأن يكون البائع في الواليات ، عقد عن ب عد وذلك يوجب ضرورة أن المعقود عليه غائب وقت التعاقد
وعليه فإن البيع االلكتروني ال يقتصر على ، المتحدة األمريكية والمشتري في اإلمارات أو العكس
 (41).بلد معين بل يتجاوز حدود الدول مكان معين  أو
لإلطالع  كما في التعاقد التقليدي كتروني ال يتمكن من رؤية الشئ المبيعلالمتعاقد في العقد اإل
 وذلك بالطرق التي يمكن أن يتحقق بها بالعلم الكافي، الذي يمكنه من معرفة حقيقته وفقاً لطبيعته
 لضمان المطابقة طبقاً لخيارالرؤية.
ألن المتعاقد ، لرؤية ال يمنع نفاذ العقد وإنما يمنع لزومه بالنسبة لمن شرط له الخيارخيار ا
عبر اإلنترنت يقوم بالشراء استناداً لعرض أوصاف المنتج المبيع أو المنتج عبر الشاشة عن طريق 
 ن العرض غالباً ال يتناول ذاتأمما ال يمكنه من الكشف الحسي على المبيع خصوصاً ، الكتالوج
فيترتب على المشتري حق على البائع  بل يرد على نموذح مصور أو عرض ألوصاف المبيع، المبيع
 أن يسلمه شئ مطابقاً.
الذي لم يعد مجرد وسيلة  –فالكتالوج عنصر جوهري ووسيلة أساسية في التعاقد اإللكتروني 
يحتوي على بيانات مكتوبة وج شكالً ورقياً كتابياً فالوقد يتخذ الكت، وخصوصاً في عقد البيع –عرض 
سطوانات إديو أو يوقد يكون في صورة شرائط ف، وصور ورسومات للمنتجات والخدمات المعروضة
 .Compact–CDكمبيوتر مضغوطة 
، في شكل الكتروني موجود على موقع الويب بخالف األشكال السابقة وقد يكون الكتالوج
نتجات التي يعرضها التاجر على شبكة اإلنترنت حيث يستطيع المشتري من خالله مشاهدة السلع والم
ويتضمن مجموعة من المعلومات والبيانات الالزمة لعملية التعاقد مثل أسم الشركة ومقرها الرئيسي 
                                                 
محمد المهدي وعبدالقادر مهداوي، الطبيعة القانونية للعقد اإللكتروني، مجلة االجتهاد للدراسات القانونية  بن السيحمو (41)




سعارها ونسبة الخصم إن وجدت ومصاريف الشحن أوعنوان بريدها اإللكتروني ومنتجاتها و
 والرسوم الجمركية والضرائب وميعاد التسليم.
كتروني عن طريق الكتالوج تعاقداً بين غائبين عن طريق المراسلة يقدم لتبر التعاقد اإلويع
، العمالء ىإل ارسالهإو ابتوزيعه مالموجب فيه المنتجات أو الخدمات وبيان مواصفاتها وثمنها ويقو
 (42).والقابل هو المستهلك أو العميل الذي اطلع على مواصفات وبيانات المنتج أو الخدمة
كتروني معيناً عن طريق وصف المنتج أو الخدمة ليجب أن يكون المحل في العقد اإل لذا
ً للجهالة على شاشة الكمبيوتر عبر شبكة اإلنترنت سواء من خالل صفحات الويب  ً مانعا وصفا
 (43).أوالكتالوج اإللكتروني
 الضمان وفق قواعد تسليم المبيع في البيع االلكتروني: المبحث الثاني
لذلك أنواع أخرى من  الً من أثار خصوصية التسليم فسبقهنترنت لم يكن أوعبر اإل التعاقد
  (44).العقود المبرمة عن بعد كالتعاقد عبر الهاتف مثالً 
وتكمن هذه الخصوصية في العقد اإللكتروني المبرم عبر اإلنترنت بوصفه غالباً بأنه عقد 
همية نظراً لكونها تترجم  إظهار العقد أذات مما يجعل واقعة التسليم كواقعة مادية ، غير ملموس
خراجه إلي حيز الوجود المادي والملموس مما يجعل من االلتزام بالتسليم التزام ذو خصوصية إو
عتبار عدم الحضور المادي لكل من في اال الباحثةت ال سيما إذا أخذ، كترونيلفي تنفيذ عقد البيع اإل
كلما كانت  نترنتكتروني عبر شبكة اإللن تنفيذ العقد اإلويمك، البائع والمشتري  في مكان واحد
 طبيعة الخدمة أو السلعة تسمح بذلك.
                                                 
 .67مرجع سابق، ص خالد ممدوح إبراهيم، (42)
 .96ص ،مرجع سابق (43)
 .294مرجع سابق، ص عمر خالد زريقات، (44)
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 ىكما هو الحال في حالة اللجؤ إل، وقد يحصل تنفيذ العقد بصورة كلية عبر شبكة اإلنترنت
على شبكة اإلنترنت إذ يتم تصميم هذا الموقع على جهاز الكتروني  أحد الفنيين لتصميم موقع
شبكة اإلنترنت إلي جهاز  أي عبر، وترسل الخدمة بالطريق اإللكتروني حاسب المحمولكال
 .المشتري
ً لما تم االتفاق  ً مطابقا في نطاق عقد البيع اإللكتروني يجب أن يسلم البائع للمشتري شيثا
ه نترنت واتخذ قرار الشراء على ضوئه وبين ما تم تسليمه لبين ما شاهده المشتري عبر اإل، عليه
 (45).حباطه وخيبة أمله بسبب عدم التطابق شكالً موضوعاإ ىقد يؤدي إل
وهو  كترونيةلولذلك يطلق عليه عقد التجارة اإل، ويتسم العقد اإللكتروني بالطابع التجاري
ً في عقود البيع أو تقديم الخدمات أو اإلجارة أو الوساطة أو السمسرة أو  أو الضمان يدور غالبا
ً للقاعدة العامة في الصفة التجارية للعقد  ولكن يمكن التساؤل، لعقودالقرض وسواها من ا وتطبيقا
أو أن هذا العقد قد يكون ، طرفيه ىاإللكتروني عما كان هذا العقد تجارياً في جميع األحول بالنسبة إل
ً ي  أو مختلطاً؟ كون مدنيا
 ً رباح عن طريق تحقيق األ ىألن مقدم الخدمة يبغ، بالنسبة لمقدم الخدمة يعتبرهذا العقد تجاريا
 تجارياً. هساسي لوصف العمل بكونوهذا هو المعيار األ، التوسط بين فئتين من الناس
كما لو كان باحثاً أو ، العميل فيختلف األمر بين أن يكون تاجراً أوغير تاجر ىأما بالنسبة إل
 ً ً بل مدنيا ً مثال فال يكون هذا العقد تجاريا ً أو محاميا ً جامعيا  ىوبالتالي فإن عقد الدخول إل، معلما
 (46).عمل مدنيبوالعميل الذي يقوم ، الشبكة يعتبر عقد مختلطاً إذا تم التعاقد بين مقدم الخدمة والتاجر
                                                 
دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  ،بدر، ضمانات المشتري في عقد البيع اإلكتروني أسامة أحمد (45)
نوري حمد خاطر، عقود المعلوماتية، دراسة في المبادىء العامة في القانون  .33، ص2011الطبعة األولى، 
 ومابعدها. 125، ص2001ردن، المدني، دراسة موازية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األ
 .43ناصيف الياس، مرجع السابق، ص (46)
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نظم المشرع اإلماراتي االلتزام بتسليم المبيع والذي حرص على ضمان مطابقة المبيع طبقاً 
ى المشرع اإلماراتي أن أحيث ارت، لبيع التجاريتفاق عليه في عقد البيع المدني وعقد الما تم اال
إال أن ذات القانون نظم ، يقتصر قانون المعامالت المدنية على المعامالت غير ذات الطابع التجاري
 –البيع التجاري لحين صدور قانون خاص ويبدو ذلك جلياً من المادة األولى من قانون اإلصدار 
ن "يعمل بالقانون المرافق أوالتي تنص على  1987 لسنة 1معدلة بموجب القانون االتحادي رقم 
في شأن المعامالت المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة أما المعامالت التجارية فيستمر العمل 
في  –وهكذا عبر المشرع ، ن يصدر قانون التجارة االتحاديألي عبالقوانيين والنظم القائمة بشأنها 
في السابع من سبتمبر  وبالفعل، صدار قانون خاص بالمعامالت التجاريةعن نيته في إ –هذا النص 
( 1ثم أخيراً صدر القانون االتحادي رقم )، صدر قانون خاص بالمعامالت التجارية 1993سنة 
 بشأن المعامالت والتجارة اإللكترونية. 2006لسنة 
وم هذا اإللتزام بشئ مفه الباحثة تناولتوتقضي دراسة الضمان وفق قواعد التسليم أن  هذا
  : من التفصيل من خالل ثالثة مطالب كالتالي
 .مضمون التسليم: المطلب األول




 مضمون التسليم: المطلب األول
 : تمهيد وتقسم
 تعريف التسليم في اللغة: أوالً 
اإلذعان لما حدث. : ـ/ سلََّم على| التَّسليم باألمر الواقعمصدر سلََّم/ سلََّم ب -1: تْسليم ]مفرد[
َسل م  -3)جر( عملي ة إعطاء سلعة لمشتريها "ميعاد التَّسليم".  -2 ترك الحرب مع االنقياد إلى إرادة الم 
 (47).إليه
 ً سلم فالن لفالن : جاء في بدائع الصنائع أن التسليم في اللغة عبارة عن جعله سالماً خالصا
 (48).فيه أحد هوقال تعالى )ورجالً سلماً لرجل( أي سالماً خالصاً ال يشرك، له أي خلص
وبمعنى  وبمعنى الرضا بالحكم، ى اإلعطاءنأن التسليم بمع الباحثةتجد من هذه التعريفات 
 ً نتيجة التسليم وهي األخذ من الطرف اآلخر  ىوفي غالبها تشير إل، السالم وبمعنى جعله سالماً خالصا
من هذه التعريفات في موضوعنا هو أن التسليم يعني اإلعطاء  الباحثةم وبالتالي فإن ما يه ض.أي القب
 (49).أو ما كان نتيجة األخذ والقبض من الطرف اآلخر
 ً  تعريف التسليم في االصطالح: ثانيا
ن يخلي البائع بين المبيع وبين المشتري أو التخلي وهو أهو التخلية  :التسليم أو القبض معناه
فيجعل البائع مسلما للمبيع والمشتري ، برفع الحائل بينهما على وجه يتمكن المشتري من التصرف فيه
 قابضا له.
                                                 
  .2017\2012معاجم .  (47)
أحكام التسليم والقبض وآثارها في العقود وفي القانون مقارناً بالفقه اإلسالمي، أطروحة إدريس،  إبراهيم بشير عبدهللا (48)
 .2009السودان،  الدكتوراه، جامعة الخرطوم،
 .إدريس، مرجع سابق ير عبدهللاإبراهيم بش (49)
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ضع الشئ المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يمكنه من وضع يده عليه واإلنتفاع به وأو 
بقاً لما تم مطا، ختالف حالهاوأن التسليم في المبيع يتم حسب طييعته ويختلف ب، دون عائق أو مانع
 (50).االتفاق عليه في عقد البيع
 ً   أهمية اإللتزام بالتسليم: ثالثا
 ىفلم تكن ملكية المبيع  تنتقل إل، كان لتسليم المبيع أهمية كبيرة في ظل القوانيين القديمة
 (51).المشتري في القانونيين الروماني والفرنسي القديم إال بتسليمه إليه
هميته في القوانيين الحديثة أإال أن التسليم مازال يحتفظ ب، اآلنورغم أن ذلك لم يعد قائماً 
 : وتتضح هذه األهمية في النواحي اآلتية
 اً للقصد من شرائه.قتحقي واإلنتفاع به، بيعمبالتسليم يتمكن المشتري من االستفادة من ال .1
 لثمن المتأخر في ذمته.بفوائد ا -إذا كان الببيع منتجاً لثمار - يترتب على التسليم التزام المشتري .2
ال تنتقل الملكية إال بفرز المبيع ويكون عادة في التسليم. وفي هذه الحالة ، في البيع المعين بنوعه .3
 تختلط عملية التسليم بنقل الحق فيه.
وتسلمه ، وتصرف فيه البائع لشخصين على التعاقب و سنداً لحاملهأ إذا كان المبيع منقوالً معيناً بذاته .4
المشتري  ىالملكية انتقلت بالعقد إل أن بالرغم من فإنه يفضل على المشترى األول لثانيالمشتري ا
قاعدة الحيازة  –لق بالمنقوالت عفيما يت –يعطلها  وذلك ألن قاعدة انتقال الملكية بمجرد العقد، األول
 وهنا يبرز دور أهمية التسليم في هذه البيوع.، سند الملكية في المنقول بحسن نية
                                                 
 .295مرجع سابق، ص عمر خالد زريقات، (50)
 .357مرجع سابق، ص حسني محمود عبدالدايم عبدالصمد، (51)
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بين انتقال  وكذا جميع التشريعات المدنية العربية ومنها التشريع اإلماراتياإلسالمي ط الفقه يرب .5
أن يتم التسليم أو يوجد ما يقوم  ىفإل، وبين تسليمه للمشتري، تبعية هالك المبيع بقوة قاهرة
 (52).دوإن انتقل المشتري فور التعاق يبقى البائع ضامناً هالك المبيع مقامه
بوضعه تحت تصرف المشتري بالحالة ، يولد في ذمة البائع التزاماً بتسليم المبيععقد البيع 
 : ثم ملحقات البيع كالتالي تسليم الشئ المبيع ونعرض فيما يلي (53).التي كانت عليها وقت البيع
 تسليم المبيع في الحالة التي كان عليها وقت البيع.: الفرع األول
 ع.تسليم ملحقات البي: الفرع الثاني
 تسليم المبيع في الحالة التي كان عليها وقت البيع: الفرع األول
 حالة البيع: أوالً 
"يلتزم البائع بتسليم  ( من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي على أنه516تنص المادة )
 المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع".
بوضعه تحت تصرف المشتري بالحالة ، ليم المبيععقد البيع يولد في ذمة البائع التزاماً بتس
فينبغي أن يكون ما تم تسليمه من قبل المشتري مطابقاً لما تم االتفاق  (54).التي كانت عليها وقت البيع
( من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي على أن "يلتزم البائع بتسليم 516وطبقاً لنص المادة )، عليه
انت عليها وقت البيع" وأن أي تغير في المبيع الذي تم وضعه تحت تصرف المبيع  بالحالة التي ك
  (55).المشتري ال يعد تنفيذاً اللتزام البائع بالتسليم
                                                 
 .358. صمرجع سابق (52)
 .83بدر، مرجع سابق، ص أسامة أحمد (53)
 .83بدر، مرجع سابق، ص أسامة أحمد (54)
ء التوجيهات القضائية والتشريعات الحديثة وتشريعات حماية قاسم، الوسيط في عقد البيع في ضو محمد حسن (55)
 .261، ص2011المستهلك، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، الطبعة األولي، 
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فوراً بمجرد تمام العقد فإنه يتعين توافر ولكي تنتقل ملكية المبيع من البائع إلى المشتري 
  :عدة شروط نجملها في الحاالت التالية
ألن الملكية ـ باعتبارها ، تقضيه طبيعة األشياءوهذا الشرط ، شيئاً معيناً بالذاتالمبيع اذا كان   (1
لم يكن المبيع معيناً بالذات وقت فإذا ، ال يمكن ورودها إال على شيظ معين بالذات -حقاً عينياً 
 (56).إبرام العقد فال يمكن أن تنقل الملكية من البائع إلى المشتري فود إبرام العقد
مبيع المعين بالنوع شئ )مثلي( من المعلوم أن األشياء المثلية هي التي يمكن تعينها إذا كان ال (2
لكونها  واردة على مثليات يختلط بعضها ببعض قبل تعينها فإن ، بيان جنسها ونوعها ومقدارها
ذلك يجعل بعضها يقوم مقام بعض في الوفاء وهو ما يخول المدين الحق في الوفاء بالمثل 
اللهم إال إذا نص االتفاق على درجة معينة للجودة فإنه يلتزم الوفاء بما ، متوسطةوبدرجة جودة 
  (57).أتفق عليه
أو ، ومن ثم فإنه إذا باع شخص مثل كمية من الحديد غير المصنع أو كمية من القمح
 أو أن يسلمه ما يماثله في الجنس والنوع، فيمكن للبائع أن يسلم المشتري المبيع نفسه. القماش..
فيلزم الرجوع للعرف ، فإذا لم يكن هناك اتفاق على الجودة، والمقدار والجودة المحددة في العقد
التزم ، فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف يمكن منه استخالص جودة المبيع، لمعرفة درجة الجودة المطلوبة
المشتري  البائع بتسليم شئ من صنف متوسط ألن الصنف الجيد يضر بالبائع والنصنف الردئ يضر
ً ، ولذلك يوخذ بالصنف الوسط  (58).حفاظاً على مصلحة البائع والمشتري معا
التزم البائع بأن يقدم شيئاً أواشياء مطابقة ، إذا كان البيع قد تم على مقتضى عينة أو نموذج معين (3
، ليمكان مخالً بالتزامه بالتس، ولو كانت العينة أقل من المتوسط فإن لم يفعل، للعينة أو النموذج
وحق له أن يفسخ البيع لعدم قيام البائع بتفيذ التزامه ، وجاز للمشتري أن يرفض تسليم المبيع
                                                 
 .323مرجع سابق، ص حسني محمود عبدالدايم عبدالصمد، (56)
ماراتي االتحادي، مجلة كلية الشريعة أحكام االلتزام في قانون المعامالت المدنية اإلالخير،  أبو عبدالسميع عبدالوهاب (57)
 .78، ص2002 ،4والقانون، جامعة اإلمارات، المجلد 
 .359مرجع سابق، ص حسني محمود عبدالدايم عبدالصمد، (58)
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( من قانون المعامالت المدنية 492وذلك استناداً المادة )، بالتسليم مع المطالبة بالتعويض
 اإلماراتي(.
 ً  الحكم إذا تغيرت حالة المبيع: ثانيا
، (59)سليم المبيع للمشتري بحالته التي كان عليها وقت البيعأن البائع يلتزم بت الباحثةت ذكر
بل يجب عليه أن يحافظ عليها على هذه الحالة حتى  ال يجوز أن يغير من هذه الحالة هوهذا يعني أن
 يتم تسليم المبيع للمشتري.
ترض فيها أنه عاين الشئ ففي، فإذا تسلم المشتري المبيع دون أن يعترض وسكت مدة كافية
إذ ، فليس له بعد ذلك أن يحتج بأن المبيع لم يكن في الحالة التي كانت عليها وقت البيع، ضاهرتاف
إما و، إما على أن المبيع وقت التسليم كان في نفس الحالة التي عليها وقت البيعل سكوته هذه المدة يد
 (60).في التمسك بهونزل عن حقه  ن هذا الفرق قد تسامح فيه المشتريأو أن هناك فرقاً بين الحالتين
بأن  واختياره إياه بعد التسليم أو عند معاينته له أما إذا اعترض المشترى عند تسلم المبيع
ثبات أن المبيع لم تتغير حالته عما إفعلى البائع ، المبيع قد تغيرت حالته عما كانت عليه وقت البيع
ثبات إوعلى المدين  ي يقوم بتنفيذهوهو الذ ألنه هو المدين بالتزام التسليم، كانت عليه وقت البيع
 براءته من هذا االلتزام وفقاً للقواعد العامة.
يختلف بحسب ما إذا  هفإن حكم، ثبات ذلك وثبت تغير في حالة المبيعإفإذا عجز البائع عن 
 فضل.لأل تغييراً  أم، ير ضاراً بالمشترييهذا التغكان 
ئوال عن ذلك سواء أكان هذا التغير قد تم كان البائع مس، بالمشتري إذا كان التغير ضاراً و
ذلك أن البائع ملتزم بتسليم المبيع في ، بفعله أو خطئه أو بفعل الغير أو بقوة قاهرة أو بحادث فجائي
                                                 
 .127، صمرجع سابقعالء خصاونة،  .430الشامسي، مرجع سابق، ص جاسم (59)
 .362ص ،مرجع سابق (60)
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وقد ثبت أن المبيع قد تغيرت ، الحالة التي كان عليها وقت البيع وهذا االلتزام هو التزام بتحقيق غاية
بأن يعيد المبيع إلى ، فعلى البائع تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا إن أمكن ضارا بالمشتري حالته تغيراً 
وإال كان للمشتري الحق في الرجوع عليه ، الحالة التي كان عليها وقت البيع إذا كان ذلك مستطاعا
ً  بل له أن يطالب بفسخ البيع وبالتعويض معا إذا كان هناك وجه لذلك، بالتعويض للقواعد  وفقا
 (61).العامة
كأن التصق   فإن كان هذا التغير بسبب أجنبي فضلأما إذا كان تغير المبيع إلى ما هو أ
فالزيادة في المبيع للمشتري دون مقابل ألن له نماء المبيع من وقت ، طمي بأرض زراعية فزادت
م بها البائع في األرض المبيعة أو أقا ىوإن كان التغير بفعل البائع كأن بن، كما أن له ثمراته، البيع
إنشاءات أو تحسينات من أي نوع فإنه قد بني في ملك الغير وتطبق عليه أحكام البناء أو الغراس في 
ملك الغير بسوء النية ألن البائع بعد أن باع يكون عالما أنه يبني في مال تعهد بنقل ملكيته إلى 
 .وهذا ما قررته محكمة النقض المصرية، المشتري
 مقدار المبيع: ثالثا
فإذا كان المبيع شيئا ، وصافهأتحدد المبيع بقدره المتفق عليه في العقد دون تحديد ذاته وقد ي
، أو ثالثين مترا من قماش معين معينا بنوعه كبيع عشرين قنطارا من القمح أو مائة أردبا من الشعير
ون زيادة وجب على البائع أن يسلم المشتري القدر المتفق عليه د أو ألف كيلو من العسل أو السكر
يقل عما هو متفق عليه كان للمشتري مطالبته بالتنفيذ  فإذا قام البائع بتسليم المشتري قدراً ، انأو نقص
العيني أي تسليم القدر المتفق عليه وله في سبيل ذلك أن يحصل على شيء من نفس النوع على نفقة 
كما يجوز له أن يطالب بقيمة ، الالبائع  بعد استئذان القاضي أو حتى دون استئذانه في حالة االستعج
                                                 
 .128ص ،مرجع سابقعالء خصاونة،  .427الشامسي، مرجع سابق، ص جاسم (61)
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ال تثور أية صعوبة تتعلق  وفي هذا الفرض، دون إخالل في الحالتين بحقه في التعويض، الشيء نقداً 
 .وذلك المكانية التنفيذ العيني، بالنقصان أو الزيادة في مقدار البيع
ا لو باع شخص وقد عين مقداره في عقد البيع كم، وأما إذا كان المبيع شيئا معينا بالذات
عت بيمن القطن أو ما بالمخزن من أرز وزنه مئة طن أو  عشرين أردبا من قمح أو خمسين قنطاراً 
وعند التسليم تبين أن مقدار المبيع ينقص أو يزيد عما ، األرض أو دار على أن مساحتها ألف متر
ضحه سأوهذا ما  ؟ ن المبيعةفما هو حكم ذلك النقص أو هذه الزيادة في العي، ذكره المتعاقدان في العقد
 : فيما يلي
حكم الزيادة والنقص في مقدار  من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي 523بينت المادة 
نه يجب الرجوع بحسب إإذا عين في العقد مقدار المبيع ثم ظهر فيه نقص أو زيادة ف بأنه المبيع
فإن لم يوجد ، مل بالعرف الجاري في التعاملفإذا لم يوجد اتفاق وجب الع، األصل إلى اتفاق الطرفين
اتفاق أو عرف بهذا الشأن فإن المشرع االتحادي نظم في المادة أعاله حكم الزيادة والنقصان عن 
المقدار المتفق عليه مسترشدا في  ذلك بما ورد في مجلة األحكام العدلية ومميزا بين الحالة التي 
وذلك  (62)وتلك التي يكون فيها المبيع مما يضره التبعيض يكون فيها المبيع مما ال يضره التبعيض
 : تيعلى التفصيل اآل
صد بالمبيع الذي ال يضره التبعيض المبيع يق: إذا كان المبيع مما ال يضره التبعيض )التجزئة( -أ
وقد ، الذي يمكن تجزئته أو تقسيمه دون تلف أو ضرر في المنفعة المتحصلة من استعماله
من قانون المعامالت المدنية حكم الزيادة والنقص في  523لى من المادة أوضحت الفقرة األو
فالزيادة من ، ذا كان المبيع ال يضره التبعيضا): مقدار المبيع في هذه الحالة فنصت على ما يلي
والنقص من حسابه سواء أكان الثمن محددا لكل وحدة قياسية ، حق البائع يستحق استردادها عينا
أنه إذا ظهر في المبيع الذي ال يضره التبعيض زيادة  ويتبين من هذا النص .ع(أم لمجموع المبي
                                                 
 .366مرجع سابق، ص حسني محمود عبدالدايم عبدالصمد، (62)
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ً أكأن يكون خمسون طنا من القمح بدال من  فإن هذه الزيادة وقدرها عشرة أطنان تكون  ربعين طنا
 ً وال يملك المشتري االحتفاظ بها لقاء دفع  من حق البائع يستطيع المطالبة بها واسترادها عينا
كما ال يجوز للبائع أن يجبر المشتري على شرائها بما يقابلها من زيادة ، رضا البائع ثمنها دون
 في الثمن ألن البيع قد تم أساسا على الكمية المتفق عليها في العقد.
بأن كان المبيع أربعون طنا من القمح ، أما إذا ظهر في المبيع الذي ال يضره التبعيض نقص
 ً ويخصم من ثمن المبيع سواء أكان الثمن قد ، لنقص يكون على البائعفإن هذا ا بدال من خمسين طنا
أم حدد لمجموع المبيع وال يستطيع المشتري أن يجبر البائع  –أي بالطن  –حدد لكل وحدة قياسية 
على تكملة الكمية المتفق عليها من القمح )إلى خمسين طنا( ألن المبيع ال يضره التبعيض كما ال 
ما لم يكن النقص في المقدار تافها وال ، سخ إال إذا كان في ذلك تفريق للصفقة عليهيملك المطالبة بالف
 يخل النقص في مقصود المشتري.
المبيع ، يقصد بالمبيع الذي يضره التبعيضو: إذا كان المبيع مما يضره التبعيض )التجزئة( -ب
كمن يشتري ، تفاع بهأو عدم تحقيق قصد المشتري باالن، الذي تؤدي تجزئته أو تقسيمه إلى تلفه
ثم ، أمتار بسعر المتر الواحد ثالثة دراهم خمسةقطعة قماش ليخيط منه ثوبا على أساس أنها 
نها خمسة أمتار وربع. في هذه الحالة لن يستفيد البائع من الزيادة التي حصلت في المبيع أظهر 
واألمر نفسه ينطبق لو  لو استردها  ألنه لن يستطيع بيع ربع المتر من القماش ألحد لينتفع به
 فماذا يكون الحكم؟ بعت سجادة على أساس أنها تسعة أمتار ثم اتضح أنها تسعة أمتار وربع
من قانون المعامالت  2/523ماراتي لحكم هذه المسألة من خالل المادة تعرض المشرع اإل
 : المدنية وقد ميز المشرع بين فرضين
في هذا الفرض تكون ، أساس الوحدة القياسيةن قد حدد على إذا كان الثم: الفرض األول
، فيقابله نقص في الثمن الذي يستحقه البائع، البائع يستحق ثمنها والنقص من حسابه الزيادة من حق
نها تسعة أمتار بسعر المتر الواحد مائة درهم ثم ظهر أنها أعت قطعت سجادة على أساس يفلو ب
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ويلزم المشتري بدفع ثمن المتر الزائد  (63)من حق البائعففي هذا المثال تكون الزيادة ، عشرة أمتار
)مائة درهم( وال يستطيع المشتري أن يجبر البائع على أخذ الزيادة ألن هذا المقدار )المتر الزائد( 
 خر.ال يستطيع أن ينتفع به البائع لعدم تمكنه من بيعه آل
قص يتحمله البائع من الثمن نال أما إذا ظهر أن السجادة ثمانية أمتار بدالً عن تسعة فإن هذا
 اإلجمالي للسجادة ويتم استقطاع مائة درهم من الثمن المتفق عليه.
فالزيادة تكون من حق ، ن الثمن حدد على أساس مجموع المبيعإذا كا: الفرض الثاني
على وليس ، جماليةإن الثمن قد تم تحديده بطريقة المشتري دون أن يلتزم بدفع مقابل لهذه الزيادة أل
وبالمقابل إذا كان هناك نقص في مقدار البيع فإن المشتري يكون ملزماً بدفع  أساس وحدة القياس
 (64).كامل الثمن المتفق عليه دون نقصان إعماالً لقاعدة الغرم بالغنم
أما إذا ظهرت السجادة ثمانية أمتار وليست تسعة أمتار فإن النقص يتحمله المشتري من 
 523/2وفقاً لنص المادة ، ينقص من الثمن بقدر ما يقابل النقص في المبيع وال يحق له أن، حسابه
 بالتالي يلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق عليه في عقد البيع.من قانون المعامالت المدنية 
ضمان عند التسليم وحافظ على اليكون المشرع اإلماراتي قد حرص على تحقيق  لكوبذ
 لكنه لم يجعل هذه القاعدة مطلقة، قصان في مقدر البيع كقاعدة عامةالعقد رغم وجود الزيادة والن
 للمشتري فسخ العقد إذا كانت الزيادة تلزمه بأكثر مما اشترى أوكان النقص يضر به. زفأجا
ساس الوحدة أوحدد الثمن على  إذا كان المبيع مما يتضرر بالتجزئة تتحقق الحالة األولى
فيكون في الحالة التي يكون فيها المبيع قابل  على المشتري الصفقة أما النقص الذي يفرق، القياسية
 : التاليكللتبعيض كما قيد المشرع حق المشتري في طلب الفسخ 
                                                 
 .130ص ،مرجع سابقعالء خصاونة،  .427مرجع سابق، ص جاسم الشامسي، (63)
 .370مرجع سابق، ص حسني محمود عبدالدايم عبدالصمد، (64)
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ً  أن .1 والنقص التافه هو الذي ال يؤثر ، وال يضر بمقصود المشتري (65)يكون مقدار النقص تافها
ند التسليم ظهر أن عدد األجهزة جهاز كمبيوتر وع 1000كما لو باع شخص آلخر ، على المبيع
ينقص من  وبالتالي، ونقص العدد جهاز واحد عن المقدار المعين في العقد فالنقص هنا تافه 999
هذا ما لم يكن هذا  الواحد الذي ظهر عجزه عند التسليم ثمن البضاعة ما يوازي ثمن الجهاز
كان كذلك جاز للمشتري طلب  فإن، النقص التافه مخالً أو مضراً بمقصود المشتري من الشراء
 قبل عليه.أبرام العقد لما إفسخ العقد كأن يكون هذا النقص لو علمه المشتري وقت 
يفترض فيها أنه عاين الشئ  وسكت مدة كافية، ذا تسلم المشتري المبيع دون أن يعترضا .2
إذ ، وقت البيع أن يحتج بأن المبيع لم يكن في الحالة التي كانت عليها فليس له بعد ذلك، رتضاهاف
أن سكوته هذه المدة يدل إما على أن المبيع وقت التسليم كان في نفس الحالة التي عليها وقت 
ونزل عن حقه في ، أن هذا الفرق قد تسامح فيه المشتريوإما أن هناك فرقاً بين الحالتين  البيع
 (66).التمسك به
 110أن نص المادة لمقرر حيث نصت على أنه من ا (67)تمييز دبي وهذا ما أقرته محكمة
بعد تسليم المبيع "اذا تبين على أنه  1993لسنو  18االتحادي رقم من قانون المعامالت التجارية 
ً أو أن بها عيلصنف أو افي الكمية المسلمة تختلف عن الباضاعة المتفق عليها أن البضاعة  فال ، با
ذي عدم صالحية المبيع للغزض اليب الختالف أو العنشأ عن ااال اذا يقضي للمشتري بفسخ العقد 
أن تقضي عقد الم بفسخ كعند رفض طلب الحصعوبة في تصريفه وللمحكمة أعده له المشتري أو 
كل ذلك ما ، أو اختالف الصنف أو درجة العيبته تبعاً لنقص أو زيادة الكمية بتكملبانقاص الثمن أو 
منه على أن "يجب على المشتري  111وفي المادة ، "لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بوجوب الفسخ
في األحوال المشار إليها في المادة السابقة أن يخطر البائع بوجود االختالف أو العيب خالل خمسة 
                                                 
 .430مرجع سابق، ص جاسم الشامسي، (65)
 .372مرجع سابق، ص يم عبدالصمد،حسني محمود عبدالدا (66)
 .2020-09-20. طعن تجاري. جلسة بتاريخ 2020لسنة  239محكمة تمييز دبي. الطعن رقم  (67)
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عشر يوماً من تاريخ تسليم المبيع إليه تسليماً فعلياً وعليه أن يقيم دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن خالل 
 ."ليهستين يوماً من تاريخ التسليم المشار إ
 تسليم ملحقات البيع: الفرع الثاني
 قصود بملحقات البيعمتحديد ال: أوالً 
ولم يبين  ذلك أن يسلم ملحقاته ىباإلضافة إل بل يجب عليه، ال يقتصر البيع على المبيع ذاته
( من قانون المعامالت المدني 517القانون في تعريف عام المقصود بالمحلقات ولكن نصت المادة )
لتسليم ملحقات المبيع وما اتصل به اتصال قرار وما أعد الستعماله بصفة يشمل اعلى أنه " اإلماراتي
 دائمة وكل ما جرى العرف على أنه من توابع المبيع ولو لم تذكر في العقد".
عليه وما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة االلتزام  يشملفهو 
شياء يؤدي إلى انتقال ما يعتبر من الملحقات الضرورية للشيء المبيع وكل ما ن نقل ملكية أحد األإف
وهذا يعنى أن تسليم المبيع من قبل البائع يجب أن يشمل كل ما يعتبر من  أخذ بصفة دائمة الستعماله
 (68).و إال كان التسليم ناقصا وليس تاما، الملحقات الضرورية للمبيع
والتي أعدت ، لحقوق وااللتزامات شخصية كانت أم عينيةإن ملحقات المبيع هي مجموعة ا
بصفة دائمة لتكون تابعة لألصل وملحقة به ليتمكن صاحب الحق بمجموع هذه الحقوق وهذه 
وبعبارة أخرى ، االلتزامات من أن يستعمل حقه وفقا للغرض المقصود من وجود الحق في حيازته
وتنزل منزل الفرع بحيث ال يمكنها اإلفتكاك منه  هي مجموعة الحقوق وااللتزامات التي تتبع الحق
 . أو تقوم منفصلة عنه
                                                 
. عالء خصاونة، 157، ص143، ف مرجع سابق، نوري حمد خاطر، 418مرجع سابق، ص جاسم الشامسي، (68)
 .250، صمرجع سابق
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من التعريف تعتبر كل الحقوق العينية والتكاليف المرتبط بالمبيع والتي من شأنها أن تضيق 
أو توسع من نطاق الحق الذي نشأ للمشتري على المبيع وهو حق الملكية وذلك لما لهذه الحقوق و 
فإذا كان المبيع عبارة عن أرض زراعية اعتبر من ملحقات المبيع حقوق ، لتتبعالتكاليف من ميزة ا
وكذلك تعتبر من ملحقات المبيع ، االرتفاق والمزروعات غير الناضجة دون المزروعات الناضجة
 .كل ما أعد لخدمة العقار من مواشي أو آالت زراعية وكذلك المخازن وبيوت الفالحين إذا وجدت
 دعوى منع التعرض ودعوى االستحقاق ودعوى العيوب الخفيةكضمان وتعتبر دعاوى ال
وتعتبر كذلك من ملحقات الحق الشخصي الدفوع المتعلقة بسند ، من قبيل الملحقات للشيء المبيع
 .انتقاله
غير  لمواموال المنقولة فقط ألن األهنا هو تسليم ملحقات المبيع في األ حثةتعني الباوما 
لسنة  1د( من القانون االتحادي /2جاء بالمادة )ما لا عقد البيع اإللكتروني المنقولة مستثتى منه
"يسري هذا القانون على السجالت والمستندات : بشأن المعامالت والتجارة اإللكترونية 2006
والتوقيعات اإللكترونية ذات العالقة بالمعامالت والتجارة اإللكترونية ويستثنى من أحكامه المعامالت 
تعلق ببيع وشراء األموال غير المنقولة والتصرف فيها وتأجيرها لمدد تزيد على عشر سنوات التي ت
 وتسجيل أية حقوق أخرى متعلقة بها".
 كيفية التسليم وزمانه ومكانه ونفقاته: المطلب الثاني
 : تقسيم
 ىول إلصوالمتعاقد اآلخر الكترونياً في لحظة ال ىإل يجري تسليم المبيع أو المنتج أو الخدمة
إذ أن القاعدة العامة في التسليم هي أن يضع البائع أو من يمثله ، خيرصندوق البريد التابع لهذا األ
 الشئ المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع أن يضع يده عليه وأن ينتفع منه بدون مانع.
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ارج سواء بحسب طبيعتها أو بحسب رغبة المتعاقدين التنفيذ خ كما أن ثمة عقود تتطلب
تتطلب تسليماً مادياً خارج  هشبكة اإلنترنت كما لو كان موضوع العقد بيع سلعة مادية فإن طبيعت
أو رمزياً بتسليم الصكوك الممثلة للبضاعة كسند ، كتسليم المنقول بأن يكون يداً بيد شبكة اإلنترنت
مر بشأن السلع كذلك هو األ، (69)أو مفتاح الصندوق الذي يضم البضاعةالشحن أو تذكرة النقل 
 (70).ةواإللكتروني ةوالخدمات التي تسمح بطبيعتها بأن تنقل بكال الطريقتين المادي
يتم التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري في الزمان والمكان المعينين وعادةً ما 
 : كاآلتيهذا المطلب  الباحثة تناولتصل على البائع وسوف ونفقات التسليم تكون في األ
 كيفية التسليم.: ألولالفرع ا
 مكان التسليم وزمانه ونفقاته.: الفرع الثاني
 كيفية التسليم: الفرع االول
 كيف يتم التسليم: أوالً 
نترنت منها ما يبرم وينفذ داخلها ومنها ما يبرم داخلها وينفذ البيوع المنعقدة على شبكة اإل
ت تصرف المشتري بحيث يمكنه من ذا كان التسليم هو عبارة عن وضع الشئ المبيع تحاف، خارجها
إال أنه من المقرر أيضاً أن يكون التسليم في كل ، نتفاع به دون عائق أو مانعوضع يده عليه واال
هذا التسليم ، ماد مما يتصور معه أن هناك تسليماً غير، شي حسب طبيعته ويختلف باختالف حاله
 الشيء المبيع و طبيعته.و كيفيته تتعدد أيضاً بحسب  هأن صور الباحثةترى الذي 
، ساس أن التعاقد بالبيع عبر اإلنترنت يتناول محل ورود سلع أو خدماتأوهكذا وعلى 
فإن تصور التسليم في العقد عبر اإلنترنت ياخذ  ويأتي أيضاً على أشياء مادية أو أشياء غير مادية
                                                 
جامعة مجلة د التجارية في قانون دولة اإلمارات العربية المتحدة، العقو بشار حكمت ملكاوي وعلي سيد قاسم، (69)
 .26، ص2018الشارقة، الشارقة، 
 .157ناصيف الياس، مرجع السابق، ص (70)
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ر الشبكة كحالة ورود البيع مداه في الخصوصية بالحالة التي يكون فيها تنفيذ االلتزام متصوراً عب
كترونية أو غير ذلك من لعلى برامج الحاسوب مثالً أو القطع الموسيقية أو الكتب أو االلعاب اإل
  (71).صور األموال المعنوية األخرى
حوال من خالل تنزيل أو تحميل البرامج أو النسخ من الموقع المتاح ويتم التسليم بهذه األ
كمنحه ، لعميل مثالً أو بأي شكل تقني آخر يتيح للمشتري االنتفاع بهالجزء الصلب من جهاز ا ىإل
غير أنه ، موقع معين واستعراض المادة المحملة أو المخزنة محل التعاقد ىالصالحية بالدخول إل
ن كل األموال غير المادية يتم تسليمها بهذه الطريقة )عبر أن ذلك ال يعني أيجب األخذ بعين االعتبار 
( Floppy Aأو )  (CDسطوانات أو دعامات مادية مثل )إنت( فيمكن أن تحمل على شكة اإلنتر
ً خارج الشبكة المتعاقد  ىإل، ويجري تسليم المبيع أو المنتج أو الخدمة، (72)ويتم التسليم فيها ماديا
ي إذ أن القاعدة العامة ف، صندوق البريد التابع لهذا االخير ىصول إلواآلخر الكترونياً في لحظة ال
التسليم هي أن يضع البائع أو من يمثله الشئ المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع أن يضع 
 يده عليه وأن ينتفع منه بدون مانع.
سواء بحسب طبيعتها أو بحسب رغبة المتعاقدين التنفيذ خارج  كما أن ثمة عقود تتطلب
بيعتة تتطلب تسليماً مادياً خارج كما لو كان موضوع العقد بيع سلعة مادية فإن ط، شبكة اإلنترنت
، (73)واإللكتروني ةالطريقتين الماديب التي يمكن نقلهاوالخدمات  بالنسبة للسلعكذلك ، شبكة اإلنترنت
فإن واقعة التسليم فيها تأتي من خالل ، منتجات يتم شراؤها عبر الشبكة وما عدا ذلك من سلع أو
مثال ذلك عقد بيع أجهزة الكترونية ، ين على غير ذلكما لم يتفق الطرف، المشتري ىرسال المبيع إلإ
أو أدوية معينة عن طريق الشبكة العنكبوتية وإن كان قد أبرم هذا العقد عن بعد بالطريقة االلكترونية 
 (74).فإن التنفيذ ال يمكن أن يتحقق بذات الكيفية التي تم بها التعاقد
                                                 
 .45مرجع سابق، ص خالد ممدوح إبراهيم، (71)
 .296مرجع سابق، ص عمر خالد زريقات، (72)
 .157ناصيف الياس، مرجع السابق، ص (73)
 .375-360، صالمهداوي محمد المهدي وعبدالقادر بن السيحمو (74)
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أن التسليم في العقد يكون اإلماراتي من قانون المعامالت المدنية  525/1المادة  وضحتأ
أن يخلي البائع بين المبيع والمشتري مع اإلذن له بقبضه وعدم وجود مانع يحول دون ب وأبالفعل  إما
ن يتم أإما و، المشتري ىكأن يسلم البائع المبيع فعالً إل فإن تسليم المبيع إما أن يتم بالفعل لذا، حيازته
فلوا فعل البائع  عالم المشتري بذلكإع المبيع تحت تصرف المشتري وبأن يقوم البائع بوض بالتخلية
 (75).ولو لم يتسلم المشتري المبيع فعالً ، فإنه يكون يكون قد نفذ التزامه بتسليم المبيع ذلك
  :ثالثة شروط هيويلزم حتى يتحقق التسليم من البائع بطريق التخلية أن تتوافر ، هذا
ع المبيع تحت تصرف المشتري ضلمشتري بمعنى أن يقوم البائع بوأن يخلي البائع بين المبيع وا .1
ن يكون متمكناً من أأو لم يحوزه أبداً فيكفي  ولو لم يحزه فعالً ، تهزوضعاً يتمكن معه من حيا
ألنه إذا كان التسليم التزاماً على عاتق  ولو لم يستفيد من هذه الفرصة المتاحة له، ذلك دون عائق
 (76).هو حيازة المشتري بالفعل للمبيعفإن التسليم  البائع
إعالم البائع المشتري بأن المبيع قد وضع تحت تصرفه وال يلزم لهذا اإلعالم شكل خاص وال  .2
لكن ال يكفي مجرد علم المشتري بأن ، يلزم فيه إعالن رسمي ويمكن أن يتم ذلك بكافة الطرق
 ً  . عن إخطار البائع لهالمبيع قد أصبح تحت تصرفه بل يجب أن يكون هذا العلم ناتجا
على وجه يحقق الفائدة من عملية  حول بين المشتري وحيازته وانتفاعه بالمبيعيعدم وجود عائق  .3
فإن التخلية ال تعد ، فإذا وجد عائق يحول بين المشتري وحيازة المبيع وانتفاعه بالبيع، (77)البيع
فعل  ىكان العائق راجعاً إل أم ع نفسهكان العائق نتيجة عمل البائأتسليماً من البائع للمبيع سواء 
 البائع أو إلي فعل الغير.
 
                                                 
 .386مرجع سابق، ص حسني محمود عبدالدايم عبدالصمد، (75)
 .387مرجع سابق، ص حسني محمود عبدالدايم عبدالصمد، (76)
، االلتزام بضمان العيوب الخفية في التشريع اإلماراتي، مجلة العلوم القانونية واالجتماعية محمد شعبان سالم مطر، (77)
 .115، ص2019، 4جامعة زيان عاشور بالجلفة، الجزائر، المجلد 
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 ً  طرق التسليم: ثانيا
يكون التسليم في " :يليماراتي على ما من قانون المعامالت المدنية اإل \5251تنص المادة 
 ."ووفقاً لما جري عليه االتفاق أوالعرف، كل شي حسب طبيعته
أو وجد ، ق بين البائع والمشتري على طريقة التسليمذا وجد اتفااأنه ، ويفهم من هذا النص
طبيعة  وفقأما إذا لم يوجد اتفاق أو عرف وجب أن يكون التسليم ، عرف في هذا الشأن وجب تطبيقه
 المبيع.
و هاتان ، بالتسليم هأياً منهما تكفي إلبراء ذمة البائع من التزام ولتسليم المبيع طريقتان، هذا
 : هما الطريقتان
 التسليم الفعلي أو الحقيقي )المادي(: قة األولىالطري .1
بحيث يتمكن من حيازته ، وهو التسليم الذي يتم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري
ً ، واالنتفاع به دون عائق مادام البائع أعلمه بذلك ويحصل هذا ، ولو لم يستول عليه استيالء ماديا
 : التسليم بأمرين
أو وضع المبيع في ، تسليم البائع السيارة المبيعة للمشتريك، بالفعل يداً بيد ويكون األول
، مع اإلذن له بقبضه والثاني بأن يخلي البائع بين المبيع والمشتري، مخازن المشتري أو عند وكيله
 وعدم وجود مانع يحول دون حيازته.
يختلف باختالف  –أي طريقة وضع المبيع تحت تصرف المشتري  –وهذا التسليم الفعلي 
فطريقة وضع العقار المبيع تحت تصرف المشتري تختلف عن طريقة وضع المنقول ، عة المبيعطبي
 وهذه تختلف عن طريقة وضع الحقوق المجردة تحت تصرف مشتريها.، المبيع
بتسجيله اذا تطلب كان من  فإن وضعه تحت تصرف المشتري يكون المبيع عقاراً  نفإذا كا
، من قانو المعامالت المدنية اإلماراتي 528ما أوردته المادة متطلبات نقل الملكية التسجيل وهذا 
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فإنه يجب وضعه تحت تصرف المشتري ويكون عادة بالمناولة يد بيد أو  وإذا كان المبيع منقوالً 
 قدو المشتري أو نائبه ىأو نقله من محل البائع لتسليمه إل، اح له بأخذهمالمشتري والس مماأضعه و
ودعاً إذا كان المال المنقول م   م مستندات اإليداعييقة رمزية كقيام البائع بتسليتم تسليم المنقول بطر
أي من ، وإذا كان البيع حقاً مجرداً ، أو بتسليم مفتاح المخزن الذي يوجد به المنقول، بأحد المخازن
يوضع تحت تصرف المشتري بتسليم سنده إن كان له سند  هفإن االشياء المادية كحق المرور
 (78).سابق
( من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي على أنه "يلتزم البائع بتسليم 514تنص المادة ) 
المبيع إلي المشتري مجرداً من كل حق آخر مالم يكن هناك اتفاق أو نص في القانون يقضي بغير 
ادة و نصت الم، ذلك كما يلتزم البائع بأن يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل الملكية للمشتري"
أن ب بالفعل أو إما يتم تسليم المبيع -1": ( من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي على أنه525)
 -2يخلي البائع بين المبيع والمشتري مع اإلذن له بقبضه وعدم وجود مانع يحول دون حيازته .
 ويكون التسليم في كل شئ حسب طبيعته ووفقاً لما جرى عليه العرف واإلتفاق".
أن التسليم الفعلي هو عبارة عن وضع الشئ المبيع تحت تصرف  باحثةلل تبينت وعليه
فإذا وجد عائق يحول بين المشتري  بحيث يتمكن من حيازته واإلنتفاع به دون عائق، المشتري
 ىسواء كان العائق راجعاً إل، وحيازة المبيع واالنتفاع به فإن البائع ال يكون قد نفذ التزامه بالتسليم
 فعل الغير. ىلبائع أو إلفعل ا
 التسليم الحكمي: الطريقة الثانية .2
تفاق المتعاقدين دون اأي ، مجرد تراضى المتعاقدينبويسمى بالتسليم المعنوي أو التسليم 
ويقصد به التسليم الذي يتم دون أن تنقل فيه حيازة المبيع المادية فعالً من البائع ، القيام بعمل مادي
                                                 
 .133ص ،مرجع سابقعالء خصاونة،  .442مرجع سابق، ص جاسم الشامسي، (78)
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بأنه اتفاق أو تصرف قانوني  لتسليم الحكمي عن التسليم الفعلي )المادي(يتميز او، المشتري ىإل
 (79).وليس بعمل مادي
، تسليم اتفاقي يتم بمجرد اتفاق البائع والمشتريوهما  وللتسليم الحكمي )المعنوي( صورتان
 وتسليم بحكم القانون.
 تفاقيالتسليم اال: الصورة األولى -أ
يتراضى المتبايعان على اعتبار المشتري متسلماً  وتتحق هذه الصورة من التسليم عندما
ويتفقان على اعتبار  كأن يتفقا على تعين مكان تسليم المبيع وزمانه: حد أمرينأللمبيع عند حصول 
دون  عليه عند التسليم الفعلي فقذا لم يحضر في المكان والزمان المتاأن المشتري متسلماً للمبيع 
"إذا : ( من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي على أنه527ادة  )وقد أشارت الم، إنذار ىحاجة إل
أوجب القانون اعتبار بعض  اذا عتبار المشتري متسلماً للمبيع في حالة معينة أوااتفق المتبايعان على 
 عتبر التسليم قد تم حكماً".االحاالت تسليماً 
 التسليم القانوني :الصورة الثانية -ب
المبيع في  كان "إذا: نون المعامالت المدنية اإلماراتي على أنه( من قا526نصت المادة )
 الحيازة تسليماً ما لم يتفق على خالف ذلك".هذه حوزة المشتري قبل البيع بأية صفة أو سبب تعتبر 
 : تعد بمثابة التسليم للمشتري وهي كالتالي الت معينةاوتتحقق هذه الصورة عندما ينص القانون على ح
 كأجارة سواء كانت حيازته بسبب مشروع، يع في حيازة المشتري قبل البيعأن يكون المب ،
 كالسرقة أو بسبب غير مشروع، من قبل البائع نحو ذلكأو  أو وديعة الحيازة (80)و رهنأ
                                                 
 .392مرجع سابق، ص حسني محمود عبدالدايم عبدالصمد، (79)
 .184ص ،مرجع سابقعالء خصاونة،  .444مرجع سابق، ص جاسم الشامسي، (80)
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قام القبض السابق مقام القبض الالحق مالم يتفق على خالف  فإذا وقع البيع، أو الغصب
 (81).ذلك
 أو كان لديه على ، ئع المبيع تحت يده بناء على اتفاق مع المشتريبقى الباأإذا تم البيع و
 ( من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي.529/1المادة )ب وذلك وفقاً لما جاء سبيل الوديعة
  وتسلم المبيع خالل مدة معقولة بدفع الثمن)تري شنذر البائع المأإذا  ً فلم ( وإال اعتبر مسلما
 ( من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي.529/2) المادةلما جاء ب، يفعل
  يتم التسليم حكما بتسجيل المبيع فإذا تم تسجيل العقار باسم المشتري في السجل العقاري
ً لنص باسم المشتري إذا تطلب القانون التسجيل لنقل الملكية  من قانون  528المادة وفقا
 المعامالت المدني اإلماراتي.
 ومكان التسليم ونفقاته زمان: الفرع الثاني
 زمان التسليم: أوالً 
مور التي تظهر فيها يخضع زمان تسليم المبيع التفاق كل من البائع والمشتري فهو من األ
ويقع ذلك كثيراً في ، فقد يقضي العرف بالتسليم في معياد معين فإن لم يوجد اتفاق حرية التعاقد
 تفاق وال عرفافإن لم يكن هناك ، لتسليم المبيعحيث يحدد العرف مهلة معينة ، التعامل التجاري
في أحكام النظرية  القواعد التي تحدد الوفاء بااللتزام بصفة عامة ىوجب الرجوع في تحديده إل
 : من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي بأنه 359/1تقضي المادة  في ذلكو، العامة لاللتزامات
ما لم يوجد اتفاق أو ، االلتزام نهائياً في ذمة المدين بت"يجب أن يتم الوفاء فوراً بمجرد تر
، نعقاد البيعاووفقاً لهذا النص فإن البائع يلتزم بتسليم المبيع فوراً بمجرد ، نص يقضي بغير ذلك"
وذلك ما لم يتفق المتعاقدان على تأجيل التسليم وتحديد  ولو كان التزام المشتري بالوفاء بالثمن مؤجالً 
                                                 
 .394مرجع سابق، ص بدالدايم عبدالصمد،حسني محمود ع(81)
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أو من عرف الجهة أن التسليم ليس واجباً في ، أو يظهر من ظروف المتعاقد، امهوقت معين إلتم
 (82).الحال
 لكتروني يمكن تصورهن زمان التسليم في العقد االأ الباحثةتستخلص  ومما سبق يمكن أن
 : الحاالت اآلتيةفي 
 مثال.عبر الشبكة التسليم وذلك في الحاالت التي يسمح فيها العقد  –وقت انعقاد العقد  -أ
وهو األصل حيث أن وقت وزمان تسليم المبيع ليس من  –في الوقت الذي يتفق عليه الطرفان   -ب
مع مراعاة ترك تحديده للبائع يخضع لسلطات الرقابة القضائية لحماية حقوق ، القواعد العامة
 المستهلك في الدول التي تفرد تشريعات خاصة بذلك.
هذا في حالة عدم االتفاق الصريح ، خالل المدة المعقولةفي الوقت الذي يقرره عرف التعامل أو   -ت
إعمال أعراف التعاقد عن بعد أو بالمراسلة لتقدير  ىفيصار إل، على تحديد زمان معين في العقد
أن يعذر المشتري البائع بأن يسلم المبيع خالل مدة  ترى الباحثة وفي هذه الحالة، المدة المعقولة
مرة يترتب على اإلخالل بها الجزاء على آبح هذه المدة بعد ذلك وتص، حددها باإلعذاريمعينة 
 (83).لم تكن هناك ظروف قاهرة أو طارئة ام، عدم التنفيذ
 ً  مكان التسليم: ثانيا
ففي المكان  فإذا لم يوجد اتفاق، بايعانيجب أن يتم التسليم في المكان الذي يتفق عليه المت
فيتم التسليم في المكان الذي ، عرف يحدد مكان التسليم لم يوجد اتفاق أو نفإ، الذي يحدده العرف
من قانون المعامالت  530/1وقد نصت على هذا الحكم المادة ، (84)برام العقدإيوجد فيه المبيع وقت 
 "يلتزم البائع بتسليم المبيع في محل وجوده وقت العقد".: المدنية اإلماراتي والتي فيها ما يلي
                                                 
 .400مرجع سابق، ص حسني محمود عبدالدايم عبدالصمد، (82)
  .299مرجع سابق، ص عمر خالد زريقات، (83)
 .246ص ،مرجع سابقعالء خصاونة،  .448مرجع سابق، ص جاسم الشامسي، (84)
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وكان المبيع موجوداً في مخازن البائع في ، رم العقد في مدينة دبيبأإذا ، ووفقاً لهذا النص
 (85).س الخيمةأالمشتري في مدينة ر ىالتزم البائع بتسليمه إل، س الخيمةأمدينة ر
( يعد تطبيقاً 530/1فنص المادة )، وينطبق هذا الحكم إذا كان محل العقد شيئاً معيناً بالذات
"إذا كان محل االلتزام معيناً : الت المدنية التي تنص على أنهمن قانون المعام 361/1لنص المادة 
لم يوجد اتفاق أو  ام، وقت نشوء االلتزام فيهموجوداً ن وجب تسليمه في المكان الذي كان يبالتعي
 ير ذلك".غنص يقضي ب
ً بنوعهمما إذا كان الأ فالمفترض عندئذ أن المنقول يصحب البائع حيث ، بيع منقوالً معينا
إذا ، أو في المكان الذي يوجد فيه مركزأعماله الرئيسي فيكون مكان التسليم موطن إقامة البائع ،يقيم
فعلى  وذلك تطبيقاً للقاعدة التي تقضي بأن "الدين مطلوب ال محمول"، كان البيع يتعلق بهذه األعمال
 (86).الدائن أن يسعى إلقتضاء حقه
أن تحديد  تجد الباحثةفي القانون اإلماراتي طالع على القواعد العامة للتسليم من خالل اإل
أن األصل  ترى الباحثةبل ، مكان تسليم المبيع ليس من القواعد اآلمرة ويجوز االتفاق على مخالفتها
فإذا اتفق الطرفان على تحديد مكان معين لتسليم المبيع وجب احترامه ، تفاق أو العرففيه إعمال اال
 المكان المحدد اتفاقاً. وتطبيقه فال يتم التسليم في غير
 ً  نفقات التسليم: ثالثا
، من يتحملها من الطرفين في األصل أما عن نفقات التسليم فاتفاق المتعاقدين هو الذي يعين
من قانون المعامالت المدنية  567طبقت في حكمها المادة  تفاقالهذه المسألة با فإن لم تنظم
                                                 
 .400مرجع سابق، ص حسني محمود عبدالدايم عبدالصمد، (85)
 .113الخير، مرجع سابق، ص أبو ع عبدالوهابعبدالسمي (86)
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أو نص في  تكون على البائع ما لم يوجد اتفاق، بيعنفقات تسليم الم بأنوالتي تقضي ، اإلماراتي
 .أو عرف يخالفه قانون
وتشمل هذه النفقات كل  وتقع عليه نفقاته، فإن البائع هو مدين بالتسليم، وتطبيقاً لهذا النص
 : ويدخل في هذه النفقات، إعالمه بذلكو لوضع المبيع تحت تصرف المشتري النفقات الالزمة
، نفقات حزم المبيع وتغليفه ونقله لمكان التسليم، ن والكيل والقياس والعدالوز، نفقات اإلفراز
ونفقات شحن ، ونفقات إخطار المشتري بوضع المبيع تحت تصرفه، نفقات الرسول المكلف بالتسليم
، إذا كان المبيع مستورد من الخارج كالرسوم الجمركية ودفع التكاليف المفروضة على المبيع المبيع
 (87).سليمه للمشتري خالياً من كل حق عليهحتى يمكن ت
 مع ذلك، ينفقات التسليم تكون على البائع ال على المشتر ى أنمما تقدم إل الباحثةتخلص 
فق البائع مع تفقد يحدث أن ي، متعاقدين الحرية في االتفاق على كيفية توزيع نفقات التسليمللفإن 
يتحمل  وفي هذه الحالة، رسوم الجمركية وأجر النقلالمشتري على أن يكون التسليم خالصاً من أجر ال
، سواء المحصلة وقت خروج البضاعة من موطن البائع، المشتري أجرة الشحن والرسوم الجمركية
بأن تكون  فوقد يقتضي العر بلد المشتري ىأو عند وصولها إل، أو في أثناء عبورها في الطريق
 أو مناصفة بينه وبين البائع.، على المشتريأو بعضها  نفقات التسليمكافة 
                                                 
 .120الخير، مرجع سابق، ص أبو عبدالسميع عبدالوهاب (87)
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 فاقيةوفق ات في عقد البيع االلكتروني ضمان المطابقة للمواصفات: الفصل الثاني
 نايفي
 :تمهيد
)اتفاقية فيينا لسنة  1980مم المتحدة لعقود البيوع الدولية للبضائع لسنة تهدف اتفاقية األ
عد من لجنة األمم المتحدة لقانون التجارة ( لتقديم نصاً موحداً لقانون يتعلق بالبيع الدولي الم1980
 (88).11/4/1980عتمدت في مؤتمر دبلوماسي عقد في االتي  -األونسترال–الدولي 
ول نطاق تطبيق االتفاقية أما الجزء يتناول الجزء األ، أربعة أجزاء ىتفاقية إلوتنقسم اال
لى عء الثالث ما يترتب من حقوق وعالج الجز، الثاني يتضمن القواعد التي تحكم عقود البيع الدولية
 ضمن الجزء الرابع األحكام الختامية.تالعقد من حقوق والتزامات موضوعية للمشتري والبائع وي
 : على أنه منها( 1المادة )بجاء حكام االتفاقية أنطاق تطبيق في و
لهم فى تطبق أحكام هذه االتفاقية على عقود بيع البضائع المعقودة بين أطراف توجد أماكن عم (1
 : دول مختلفة
 أو؛ متعاقدة عندما تكون هذه الدول دوالً  (أ)
 .عندما تؤدى قواعد القانون الدولى الخاص إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة (ب)
اليلتفت إلى كون أماكن عمل األطراف توجد فى دول مختلفة اذا لم يتبين ذلك من العقد أو من  (2
ات التى أدلى بها األطراف قبل انعقاد العقد و من المعلومأ، أى  معامالت سابقة بين األطراف
 .أو فى وقت انعقاده
التؤخذ فى االعتبار جنسية األطراف وال الصفة المدنية أو التجارية لألطراف أو للعقد فى تحديد  (3
 تطبيق هذه االتفاقية.
                                                 
على وفق أحكام  "التعاقد عبر االنترنت عقود البيوع التجارية األحكام العامة في التفويض والتعاقد فؤاد العلواني، (88)
  .93، ص2003قواعد اإلنكوتيرمز"، بيت الحكمة، بغداد، 
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ى نما يبرم العقد بمقتضإو، أن المشتري ال يرى البضاعة قبل العقد الغالب في البيوع الدوليةو
و نماذج يرسلها البائع ليختار منها المشتري أخذ عادة من عينات أو كاتالولجات ؤأوصاف تذكر فية وت
لذلك يجب أن تكون البضاعة مطابقة للمواصفات طبقاً لما وقع عليه االتفاق ، السلعة التي يرغب فيها
، هذا االلتزام 1980عام بشأن البيع الدولي للبضائع ل فييناتفاقية ا توقد تضمن، بينه وبين المشتري
تسرى أحكام هذه المنها على أنه " 2نها على بيوع المستهلكين حيث جاء بالمادة ااستبعدت سري وقد
 : االتفاقية على البيوع التالية
ال اذا كان البائع اليعلم قبل إ، يالبضائع التى تشترى لالستعمال الشخصى أو العائلى أو المنزل)أ( 
ن يعلم بأن البضائع اشتريت الستعمالها فى أى وجه أواليفترض فيه ، انعقادهانعقاد العقد أو وقت 
)ب(بيوع المزاد )ج(البيوع التى تعقب الحجز أو غيرها من البيوع التى . من الوجوه المذكورة
(السفن ـ)د(األوراق المالية واألوراق التجارية والنقود )ه تتم بموجب أمر من السلطة القضائية
 .)و(الكهرباء" وامات والطائراتوالمراكب والح
وفيما يتعلق بتفسير االتفاقية جاء بالفقرة األولى من المادة السابعة من االتفاقية على أنه 
يراعى فى تفسير هذه االتفاقية صفتها الدولية وضرورة تحقيق التوحيد فى تطبيقها كما يراعى "
أن الفقرة األولى من المادة السابعة قد  ومن المالحظ "ضمان احترام حسن النية فى التجارة الدولية
من مختلف النظم  ةتفاقية والتي تنشأ من ميل القضاصيغت للحد من االتجاهات الوطنية في تفسير اال
 (89).القانونية لالعتماد على التراث الوطني القانوني
صرحت فكلية تفاقية العقد ألية شروط شخضع االال ت  ، فييناوفيما يتعلق بشكل العقد في اتفاقية 
، واليخضع ألى شروط شكلية، ثباته كتابةإ( أنه "اليشترط أن يتم انعقاد عقد البيع أو 11المادة )
 ثباته بأى وسيلة بما فى ذلك االثبات بالبينة".إويجوز 
                                                 
، 1980توازن المصالح في تكوين عقد البيع الدولي للبضائع وفقاً التفاقية فيينا لعام  وفاء مصطفى محمد عثمان، (89)
 .199، ص2006دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة األولي، 
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، عقد البيع واكتفت بتحديد االلتزامات الرئيسية لطرفيه 1980ف اتفاقية فيينا لسنة عر  لم ت  
ع يجب عليه أن ي سلم البضائع والمستندات المتعلقة بها وأن ينقل ملكية البضائع فنصت على أن البائ
يجب عليه أن يدفع ثمن البضائع وأن  ينصت على أن المشتر كماعلى النحو الذى يقتضيه العقد 
 يستلمها.
لتزام بالمطابقة في مجال عقد البيع الدولي يحتل مكانة هامة وبازرة تفوق صبح االأوقد 
فالمطابقة هي التي تفرز الفائدة التي تعود على المشتري من عقد البيع ، اللتزام بالتلسليم ذاتها أهمية
فإن كان التسليم يعني أنها عملية مادية يتم من خاللها ، غلبه عقد إلكترونيأالدولي والذي هو في 
ر لعملية غيهذه افإن ، ن والزمان المعينين في العقدوضع البضاعة تحت تصرف المشتري في المكا
 (90).بل لجوهرها المتمثل في كون المبيع المسلم مطابق لشروط العقد، هاتمقصودة لذا
، للقواعد الوطنية اآلمرة من أهمية في هذا الصدد ما إغفال في هذا الصدد باحثةلل وال يمكن
، ةتمس الصحة العاموحتى التي فمسألة مطابقة المنتجات وخاصة منها الموجه لإلستهالك البشري 
 تنظم في غالب الدول ومنها اإلمارات بمقتضى قواعد الضبط الملزمة لكل األطراف.
نما إلم تضع تعريف واضح ومحدد لضمان التزام المطابقة و –ينا يالجدير بالذكر أن اتفاقية ف
: وعرف فقه القانون التجاري االلتزام بالمطابقة بأنه، اكتفت بتعداد العناصر التي تبلور ذلك االلتزام
ً لما يفرضه العقد  "تعهد محله عمل يلتزم به البائع بتقديم البضاعة والمستندات الخاصة بها وفقا
 ن".والقانو
لق بالكم والوصف الوضعية وهي تتعقد تضمنت نصوصاً تعالج مثل هذه  االتفاقية أن كما
 والنوع والتغليف.
                                                 
 .2011 لجزائر،عقد البيع الدولي، أطروحة الدكتوراه، جامعة أبي بكر بالقائد تلمسان، كلية الحقوق، اسفيان،  شبة (90)
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عاتق البائع في البيوع الدولية ى عليعد االلتزام بالمطابقة من االلتزامات األساسية التي تقع و
هذا االلتزام  الباحثةت فإذا تفحص، ذلك االلتزام الذي تناولته القواعد الموضوعية بالتنظيم، للبضائع
كثر تبسيطاً وتحديدأ أما هو إال إندماجاً لما هو مقرر في التشريعات الوطنية المقارنة بأسلوب  تهلوجد
 (91).منه في تلك التشريعات
 : الفصل من خالل مبحثين هذا ضمان المطابقة للمواصفات وفق اتفاقية فيينا في ول الباحثةتتناسوف 
 روط ضمان المواصفات.             ش :المبحث األول
 .فيينادعوى الضمان في اتفاقية  :المبحث الثاني
 شروط ضمان المواصفات: المبحث األول
لما لها من دور ، لى عقد البيع الدوليمطابقة البضائع تعتبر من أهم الضمانات الواردة ع
أو إعاقة حركة تطوره والحيلولة دون االستفادة من مغزاه من ، قلة تنفيذ العقدرفعال في تجنب ع
 الناحية االقتصادية والتجارية على حداً سواء.
، وكذلك تغليفها أو تعبئتها، أن ي سلم بضائع تكون كميتها ونوعيتها وأوصافها، على البائع
البائع ملزم بتسليم المشتري بضاعة مطابقة لما ورد بالعقد من  لذلك فإنوفقا ، قة ألحكام العقدمطاب
حيث الكم والنوع و الوصف وكذا التعبئة وكذا كل ما اتفق عليه األطراف من شروط وأوضاع 
وفي حال عدم اتفاقهما على مثل ذلك فاالتفاقية قد تضمنت نصوصا ، أخرى منصوص عليها في العقد
 تعالج مثل هذه الوضعية وهي شروط تتعلق بالكم والوصف والنوع والتغليف.
 
                                                 




 : كالتاليفي هذا المبحث الباحثة  هتتناولنا هو ما سوف يشروط المطابقة في اتفاقية فيو
 .ضمان المطابقة المادية: المطلب األول
 .ضمان المطابقة القانونية: الثانيالمطلب 
 لماديةضمان المطابقة ا: المطلب األول
المطابقة المادية والمطابقة القانونية ، طابقة يتضمن ثالث أنواع من التطابقمالتزام البائع بال
 هنا هي المطابقة المادية. الباحثة عنيتما ستندية وموالمطابقة ال
وهي أنه يجب على المشتري أن ، مفهوم المطابقة المادية يؤدي إلى فكرة غاية في البساطة
وال يجوز إجباره على قبول بضائع ال تتفق مع الشروط ، شيء الذي كان محالً للعقدال –بحق  –يتسلم 
 ً تفق عليها تعاقديا  (92).الم 
ومعيارها هو وجود ضابط يستند إليه للحكم بصدد ما إذا كانت البضاعة مطابقة لما تم  
من اتفاقية فيينا  35 وهذا المعيار هو "العقد" حيث تنص الفقرة األولى من المادة، االتفاق عليه أم ال
 : على أنه 1980
هذا المطلب  ذلك في تتناول الباحثةوسوف ، حكام العقدشروط المطابقة المادية طبقاً ألوتكون 
 : في فرعين كالتالي
 .لعقد في اتفاقية فيينالشرط االمطابقة طبقاً  :الفرع األول
 .شروط المطابقة خالف العقد: الفرع الثاني
                                                 
بشأن عقد  1980لعام  فييناااللتزام بضمان المطابقة و بضمان إدعاء الغير حسب نصوص اتفاقية  جودت هندي، (92)
 .113، ص2012، 28 المجلدامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، البيع الدولي، مجلة ج
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 لعقد في اتفاقية فييناالشروط بقة طبقا  المطا: الفرع األول
  المطابقة الكمية: أوالً 
تعد المطابقة الكمية عنصراً هاماً من العناصر المكونة للمطابقة المادية وقد نصت المادة 
"على البائع أن يسلم بضائع تكون : على المطابقة الكمية بنصها فيينافي الفقرة األولى من اتفاقية  35
 ا وأوصافها وكذلك تغليفها أو تعبئتها مطابقة ألحكام العقد".كميتها ونوعيته
فيكون لهم أن ، طراف التعاقدأواألصل العام الذي يحكم كمية البضاعة المبيعة هو اتفاق 
عين في العقد اإللكتروني ذلك المقدار فإن البائع يكون ضامناً  ىيحددوا المقدار الواجب تسليمه مت
مالم يكن هناك اتفاق صريح على عدم ضمانه لهذا القدر أو كان  يمهللقدر المعين ويسأل عن تسل
  (93).العرف يقضي بعدم ضمانه
هتمت معظم التشريعات الوطنية بمسألة النقص والزيادة في مقدار البيع )المطابقة اوقد 
في فإذا وجد نقص ، وتتوافر حالة عدم المطابقة الكمية عندما يسلم البائع البضائع ناقصة، الكمية(
 فإن البائع يسأل عن هذا النقص وفقاً للقواعد العامة مع مراعاة ما يقضي به العرف. المبيع
إن حدود المطابقة الكمية تختلف حسب ما إذا كانت البضاعة معينة بالذات أو بالنوع وتبرز 
جانب  ىضائع إلتفاقية فيينا للبيع الدولي للباك تفاقيات الدوليةأهميتها من خالل القوانيين الوطنية واال
األعراف التجارية الدولية التي لها دوراً مهماً في وضع حدود المطابقة الكمية ونسب التسامح التي 
كما أن اتفاقية فيينا تركت لألطراف مطلق الحرية بشأن حدود ، (94)نظمتها قواعد اإلنكوترمز
  (95).ةالمطابقة الكمي
                                                 
الطبعة األولى،  العقد اإللكتروني المبرم عبر االنترنت، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، حمودي محمد ناصر، (93)
 .401، ص2012
ولية من أجل تسهيل التجارة العالمية تعتبر قواعد اإلنكوترمز مجموعة من القواعد التي وضعتها غرفة التجارة الد (94)
من خالل إيضاح التزامات كافة األطراف المعنية بعملية التجارة والتعريف بمسؤوليات المصدرين والمستوردين مما 
 يسمح بخفض المخاطر والتحديات والتعقيدات المرتبطة بمنظومة التجارة العالمية.
ية في عقد البيع الدولي، أطروحة الماجستير، جامعة الجزائر بن يوسف االلتزام بالمطابقة المداصافية بن رجدال،  (95)
 .2012 بن خدة، الجزائر،
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لى شروط وأوضاع معينة للمطابقة في ويتضمن هذا االلتزام بأنه ما لم يتفق الطرفان ع
والتي تناولت مسألة الكمية والنوعية والتغليف ، فإنه تطبق أحكام اتفاقية فيينا في هذا الشأن، عقدهما
 باعتبارها عناصر للمطابقة المادية.
إلى  46التي أحالت على المواد من ) فيينامن اتفاقية  51وفقا للمادة وفبخصوص الكمية 
لبائع أن يسلم كمية مساوية لتلك المتفق عليها في العقد وفي حال النقص أو الزيادة ( يجب على ا50
بل ، إشكاال بخصوصها في ظل البيئة الرقمية ترى الباحثةعالجت االتفاقية المسألة تفصيال وال 
ة " مثل نص المادالمتأخر التسليم" بالعكس من ذلك اتفاقية فيينا تناولت في العديد من موادها مسألة
إلخطار المتبادل بين اوعبارات "ميعاد معقول" الواردة في الفقرة الثانية من ذات المادة و 49
 .كثيرا اإلنترنت على نحو ما سبق ذكره هوهو ما سهل، الطرفين
على أنه "اذا سلم البائع كمية من البضائع تزيد عن  فيينامن اتفاقية  50/2جاء بالمادة كما 
واذا ، العقد جاز للمشترى أن يستلم الكمية الزائدة أو أن يرفض استالمهاالكمية المنصوص عليها فى 
 (96).استلم المشترى الكمية الزائدة كلها أو جزءا منها يجب عليه دفع قيمتها بالسعر المحدد فى العقد"
 ً ، أما بخصوص التغليف أو التعبئة التي تكتسب أهمية حيوية في مجال التجارة الدولية عموما
البضائع تكون منقولة لمسافات بعيدة تستلزم أحيانا أكثر من وسيلة نقل واحدة مما يجعل خاصة وأن 
 من التعبئة وسيلة هامة لحماية البضائع من التلف والهالك.ومن التغليف 
اتفاقية فيينا قد حرصت على أن تكون البضاعة مغلفة ومعبئة بطريقة أن  تجد الباحثةلذا 
والمقصود بالطريقة  (97).وعها وبكيفية مناسبة لحفظها وحمايتهاننفس تغليف وتعبئة بضائع من 
وفي ، على استعمالها في مجال التجارة الدوليةد رج  ةمتعارفالمعتادة أو المناسبة هي أن تتم بطريقة 
                                                 
 سفيان، مرجع سابق. شبة (96)
 . 35/2المادة  ،1980 فيينااتفاقية  (97)
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وذلك ما لم يجر العرف على تداول هذه ، حال عدم وجود ذلك بالطريقة المستخدمة في منشأة البائع
 ً  .تغليف دون البضاعة صبا
بأنه في مجال عقد البيع اإللكتروني ال يوجد هناك وجه للخصوصية يميز  ترى الباحثة و
يكون غير عالم بالطرق المتبعة في منشأة البائع في ظل عدم االلتقاء  هذه النقطة سوى أن المشتري
 (98).المادي بينهما
 ً  المطابقة النوعية: ثانيا
ونظمت ، اعة مطابقة للنوعية المتفق عليها في العقدألزمت اتفاقية فيينا البائع بتسليم بض
ت خاصة إذا علم، المسألة تفصيال غير أنه في مجال عقود البيع االلكتروني تزداد أهمية هذا االلتزام
، مكن المشتري من الرؤية الحقيقية للمبيعأن أوصاف المبيع المعروض على اإلنترنت ال ت   الباحثة
ً  مما ال يمكنه من الحكم عليه خاصة وأن اإلمكانيات اإللكترونية تسمح بتزيين ، حقيقيا وتقييمه تقييما
 (99).على غير حقيقته هالشيء وإظهار
ومن البديهي أن يأخذ أطراف العقد خاصة المشتري العناية الكافية في تفصيل الخصائص 
ائع بالضمان ولو كان من الصعب جداً الفصل بين التزام الب، المرتبطة بنوعية البضاعة وأوصافها
غير أن االختالف  عند فوات النوع والوصف في القوانيين الداخلية والتزامه بضمان العيب الخفي
 يبقى موجوداً.
بينما يكفي أن يكشف المشتري ، فضمان العيوب الخفية يكون إذا كانت العيوب خفية ومؤثرة
مة ليحرك مسؤولية البائع على أن أحد الصفات المشترطة في العقد لم تكن متوفرة في البضاعة المسل
                                                 
 .398مرجع سابق، ص حمودي محمد ناصر، (98)
 .399مرجع سابق، ص حمودي محمد ناصر، (99)
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وذلك أن البضاعة المبيعة قد تخلو من بعض الصفات التي ال تعتبر عيباً ومع ، أساس فوات الوصف
 (100).ذلك يلتزم البائع بضمانه للمشتري
 خالف العقد شروط المطابقة: الثانيالفرع 
لم يتفق الطرفان  "ما: على أنه 1980من اتفاقية فيينا  35تنص الفقرة الثانية من المادة 
طابقة للعقد، على خالف ذلك  : ما لم تتوافر فيها الشروط اآلتية، فإن البضاعة ال تعد م 
 .صالحة لالستعمال في األغراض التي تستعمل فيها عادة بضاعة من نفس النوع (أ)
ً  (ب) صراحة أو ضمناً عند ، صالحة لالستعمال في األغراض الخاصة التي أحيط بها البائع علما
، أو لم يكن من المعقول أن يعتمد، ما لم يتبين من الظروف أن المشتري لم يعتمد، لعقدإبرام ا
 .على مهارة البائع أو تقديره
أن تشتمل البضاعة على الصفات التي سبق أن عرضها البائع على المشتري وفقاً لعينة أو  (ج)
 .نموذج
ئة أو تغليف بضاعة من أن تكون البضاعة معبأة أو مغلفة بالطريقة المستعملة عادة في تعب (د)
فتكون التعبئة أو التغليف بالطريقة الكافية لحفظ ، فإذا لم توجد مثل هذه الطريقة، نوعها
 ."البضاعة وحمايتها
 لالستعمال العادية صالحية البضاعة: أوالً 
طابقة الوظيفية هو صالحية البضائع لالستعمال في الغايات التي تستعمل من أجلها  جوهر الم 
شتري.، نفس النوع بضائع من  وصالحيتها لالستعمال في األغراض الخاصة التي يبتغيها الم 
ونظمت ، ألزمت اتفاقية فيينا البائع بتسليم بضاعة مطابقة للنوعية المتفق عليها في العقد
 –ما لم يتم النص في عقد البيع على شروط وأوضاع معينة  –منها  35المسألة تفصيال في المادة 
                                                 
 .27هاجر بوطالب، مرجع سابق، ص (100)
59 
  
ون بضائع من نوعية صالحة لالستعمال في األغراض التي تستعمل ألجلها عادة بضائع مبينة بأن تك
وبعبارة أخرى أن تكون البضائع من النوع نفسه الرائج الذي يمكن بيعه في  (101).من النوع نفسه
بينما اإلستعمال العادي فيقصد به ذلك الذي يجرى به العمل وفق ، إطارالعمليات التجارية المعتادة
الظروف والمالبسات  ىوفي حالة الشك فإنه يتم الرجوع إل، ايير المعمول بها في موطن المشتريالمع
وفي العادة األمر ال ، طرافما هو االستعمال العادي الذي قصده األ التعاقد لمعرفة التي تم فيها
ستعمال الخاص الذي يقصده المشتري شريطة أن يكون يخرج على أن تكون البضاعة صالحة لال
وفي حالة ما إذا قدم البائع للمشتري عينة أو  برام العقد على علم أو يفترض علمه بهإالبائع وقت 
نموذج يجب أن تكون البضاعة التي يسلمها للمشتري مشتملة على الصفات نفسها التي اشتملتها 
 (102).العينة أو النموذج
 ت الباحثةخاصة إذا علم، زامغير أنه في مجال عقود البيع االلكتروني تزداد أهمية هذا االلت
مما ال ، مكن المشتري من الرؤية الحقيقية للمبيعأن أوصاف المبيع المعروض على اإلنترنت ال ت  
خاصة وأن اإلمكانيات اإللكترونية تسمح بتزيين الشيء ، يمكنه من الحكم عليه وتقييمه تقييما حقيقيا
 وإظهارة على غير حقيقته.
بل يجب أيضا أن ، الشيء مطابقا لما تم االتفاق عليه في العقدكما أنه ال يكفي أن يكون 
و هو األمر الصعب في مجال عقودنا وذلك راجع ، يكون صالحا ألداء الغرض المخصص له
 ً لذلك ، كافيا والمتمثلة في النظر و الذوق و اللمس باألساس إلى غياب أقوى وسائل العلم بالمبيع علما
فق مع ما تضمنته السلعة للشروط والمواصفات المحددة في العقد بما يتويلتزم البائع بضمان مطابقة ا
وهو األمر الذي يجب االنتباه له مسبقا وإعمال حرية األطراف ، ( من اتفاقية فيينا35/1المادة )
ويستحسن أن يتم باإلضافة إلى إعمال االلتزامات السابقة أن يعمل بفكرة "ضمان العيوب ، بخصوصه
خاصة إذا أمكن تعيين القانون الواجب التطبيق ، قة التي نظمت بها في القوانين الداخليةالخفية" بالطري
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كما أنه ال يكفي أن يكون ، وكان هذا القانون ينظم مثل هذا االلتزام أو الضمان، على العقد منذ البداية
غرض المخصص بل يجب أيضا أن يكون صالحا ألداء ال، الشيء مطابقا لما تم االتفاق عليه في العقد
و هو األمر الصعب في مجال عقودنا وذلك راجع باألساس إلى غياب أقوى وسائل العلم بالمبيع ، له
لذلك يلتزم البائع بضمان مطابقة السلعة للشروط ، ذوق و اللمستعلما كافيا والمتمثلة في النظر وال
وهو األمر الذي يجب  الذكر سالفةفق مع ما تضمنته المادة او المواصفات المحددة في العقد بما يتو
 .االنتباه له مسبقا وإعمال حرية األطراف بخصوصه
فإنه للمشتري في حال عدم ، المطابقة السابق اإلشارة إليهما يوإذا كان البائع ملزما بنوع
أن يمارس دعوى ضمان المطابقة التي تتميز في اتفاقية فيينا ببعض الخصوصيات ، التزام البائع بذلك
وأخرى ، ها وإجراءاتهادفي شروط خاصة تتعلق بممارسة هذه الدعوى من حيث مواعيالمتمثلة 
 تتعلق بالشروط الواجب توافرها في العيب موضوع الدعوى.
ومن التطبيقات القضائية بصدد صالحية البضائع لالستعمال العادي الحكم الصادر من 
ي النزاع القائم بين شركة ف 1996محكمة استئناف باريس )جورنويل( الغرفة التجارية سنة 
thermoking   ضد شركةcignn france  بصدد وحدة تبريد باعتبار شركة sorhofr  صاحبة
تلك التى تم إعادة بيعها إلى شركة   frappeإلى شركة  thermekingامتياز الشركة األمريكية 
C.france  رى رفضت و كانت هذه الشركة األخيرة تقوم بشحن بضائع موجهه إلى شركة أخ
فيما يتعلق بعيوب  35\2ستئناف بتطبيق المادة حيث قضت محكمة اال، البضائع بسبب زوال تجمدها
وحدة التبريد حيث قد الحظت أن الوحدة تعطلت بعد فترة وجيزة من بداية استخدامها وأن العطل 
  (103).الكاملة عن عدم المطابقة therme king المبكر يؤكد عدم المطابقة ومسؤولية شركة 
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 ً  صالحية البضاعة لالستعمال في األغراض الخاصة: ثانيا
تكون البضاعة "صالحة لالستعمال في األغراض  هأنب فييناب من اتفاقية /35/2المادة نصت 
 ً ما لم يتبين من الظروف أن ، وقت انعقاد العقدصراحة أو ضمناً ، الخاصة التي أحيط بها البائع علما
 كن من المعقول أن يعتمد على مهارة البائع أو تقديره".أو لم ي، المشتري لم يعتمد
 : لتوفر المطابقة الوظيفية الخاصة يجب الحرص على توفر شرطين أساسيين همابصدد  كونتل
عالم المشتري للبائع عن كل األغراض الخاصة التي سيستعمل فيها البضاعة المطلوبة إ (أ)
 : للشراء
 ً من خالل التعامالت السابقة بين الطرفين لنفس  ويكون ذلك إما صراحة في العقد أو ضمنيا
 ىدون الحاجة إل انوي المشتري توظيفهيالبضاعة مما يجعل البائع يدرك االستخدامات الخاصة التي 
ومات لالتأكد من الوصول الفعلي لكل المع هميةألنه من األ فييناوهذا ما أكدته اتفاقية ، النص عليها
 علم البائع من خالل العقد المبرم. ىلوبة إلستخدام البضائع المطاالخاصة ب
 : على خبرة وكفاءة البائع وجوب اعتماد المشتري (ب)
ً لتسليم بضاعة صالحة  يعتمد هذا الشرط على معرفة المشتري ودرايته بتأهيل البائع فنيا
ويعتبر المشتري معتمداً  أو أن يكون من المعقول له أن يعتمد عليها، للغرض الخاص الذي أراده
إذا كان البائع معروف بصنع سلعة معينة واكتسب منها سمعة حسنة لجودة ، لى خبرة البائع مثالً ع
 (104).ما ينتج
تنفيذ التزامه متى كان المشتري قد طلب بضائع وتأكيداً لاللتزام بحسن النية يتعين على البائع 
لمنتج لتأدية غرض التي تعني المواصفات والخصائص والميزات الخاصة با، طبقاً لمواصفات خاصة
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صالحية البضائع لالستعمال قضت محكمة النقض الفرنسية )الغرفة التجارية( في لتوضيح و، محدد
ضد   saciate cromique culinaireفي النزاع القائم بين شركة  1996حكمها الصادر سنة 
فران بصدد عقد بيع صحون من الخزف مقاومة لدرجة الحرارة في األ  Meisgrava L.tdشركة 
فاعتبرت محكمة النقض الفرنسية ، وبعد تسليم تلك الصحون  تبين قلة مقاومة هذه الصحون للفرن
وبالتالى فإن ذلك يشكل عدم مطابقة مع ، أن هذه البضائع غير صالحة لالستعمال المقصود منها
 (105).أحكام العقد بالمعنى العام الذي تضمنته أحكام اتفاقية فيينا
 ً ً لعينة أو أن تشتمل ا: ثالثا لبضاعة على الصفات التي سبق أن عرضها البائع على المشتري وفقا
 نموذج
والسالف ذكرها "أن تشتمل البضاعة على الصفات  ج/35/2المادة في تفرض اتفاقية فيينا 
 ".التي سبق أن عرضها البائع على المشتري وفقاً لعينة أو نموذج
فقط لكون ، مكانية رفض المشتري كتبإوفي هذا المجال قررت محكمة النقض الفرنسية 
رقم نشرها ال ينطبق مع الرقم المشار إليه في العقد على أساس الصنف ألنها تعتبر بضاعة محددة 
أما إذا كانت البضائع محدد بالنوع فإنها تطرح إشكال تحديدها بسبب طبيعة المثلية والمشابهة ، بالذات
يجب أن تحدد لتضبط من ناحية الكم والنوع فصفتها المتغيرة ، لبضائع من نفس الطبيعة
 (106).بالنتيجة فإن صنف البضاعة يجب أن يحدد بدقة في العقد عند اإلستالم، والصنف...الخ
 ً أن تكون البضاعة معبأة أو مغلفة بالطريقة المستعملة عادة في تعبئة أو تغليف بضاعة من : رابعا
تعبئة أو التغليف بالطريقة الكافية لحفظ فتكون ال، فإذا لم توجد مثل هذه الطريقة، نوعها
 البضاعة وحمايتها
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أن تكون البضاعة معبأة أو مغلفة د والسالف ذكرها /35/2في المادة  فييناتفرض اتفاقية 
وفي حال عدم وجود الطريقة ، بالطريقة المستعملة عادة في تعبئة أو تغليف بضاعة من نوعها
 .الطريقة الكافية لحفظ البضاعة وحمايتهافتكون التعبئة أو التغليف ب، المعتادة
خاصة وأن ، والتغليف أو التعبئة تكتسب أهمية حيوية في مجال التجارة الدولية عموما
مما يجعل من التغليف ، البضائع تكون منقولة لمسافات بعيدة تستلزم أحيانا أكثر من وسيلة نقل واحدة
 لهالك.التعبئة وسيلة هامة لحماية البضائع من التلف واو
فمسألة التغليف ليس معناه فقط وضع البضائع في اآلليات المالئمة لها كالصناديق والبراميل 
وهي البيانات التي ، وإنما يجب أن تكون متضمنة بطاقة تعريف لهذه البضائع، واألغلفة الورقية
 ىة خطورتها إلودرج، مكوناتها، نتاجاإل، تكون ثابته أي مكتوبة على تلك األغلفة كتاريخ الصالحية
 ً ً للجهالة تماما ومن التطبيقات القضائية بصدد ، غير ذلك بالشكل الذي يجعلها معروفة تعريفاً نافيا
حيث قررت ، (107)"1995ذلك الحكم الصادر من محكمة استئناف جرنويل "الغرفة التجارية سنة 
حكام العقد بالمعنى سقاط بطاقة مكونات البضاعة على الغالف يجعلها غير مطابقة ألإالمحكمة أن 
 من االتفاقية. 35الوراد في المادة 
اتفاقية فيينا قد حرصت على أن تكون البضاعة مغلفة ومعبئة بطريقة تغليف  تجد الباحثةلذا 
 كما سبق بيانه. مناسبة لحفظها وحمايتها وتعبئة بضائع من نوعها وبكيفية
 ضمان المطابقة القانونية: المطلب الثاني
ويجب ، فييناقة القانونية هو من ضمن التزامات البائع التي قررتها اتفاقية ضمان المطاب
إال إذ وافق المشتري على أخذ ، ي حق أو إدعاء  للغيرأعليه أن يسلم المشتري بضائع خالصة من 
من اتفاية فيينا التي  41البضائع مع وجود مثل هذا الحق أو اإلدعاء طبقاً للفقرة األولى من المادة 
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ال اذا وافق إ، دعاء للغيرإحق أو  ي"على البائع أن يسلم بضائع خالصة من أ: على أنهنصت 
للمشتري  يضمن البائعوعليه ، المشترى على أخذ البضائع مع وجود مثل هذا الحق أو االدعاء ....."
بشرط أن يتعلق بحق ، دعاءإم إلى مجرد أكل تعرض يصدر من الغير سواء كان يستند إلى حق 
أما التعرض الصادر من السلطة العامة بسبب رفض ، و ادعاء عيني على البضاعة المبيعةعيني أ
، تعرض مادي ال يشمله هذا الحكم هألن، دخول البضاعة لمخالفتها الشروط الصحية مثال فال يضمنه
خاصة في ظل التعاقد عبر وسيلة مفتوحة عالميا تجعل البائع يستحيل عليه اإللمام بقواعد الحظر 
ً أكما يضمن البائع ، موجودة في كل دول المشترين الذين يتعامل معهمال أن تكون البضاعة  يضا
إذا كان البائع ، ساس الملكية الصناعية أو الفكريةأدعاء للغير مبني على إمن أي حق أو  ةخالص
بوجود  فيجب على المشتري إثبات أن البائع يعلم (108)يعلم به أو ال يمكن أن يجهله وقت انعقاد العقد
أو إثبات إنه ال يمكن أن يجهل وجود ، هذا الحق أو االدعاء المتعلق بالملكية الصناعية أو الفكرية
بأن كان من الواجب أن يعلمه أي شخص سوى اإلدراك من صفة البائع ، مثل هذا الحق أو االدعاء
 .إذا وجد في الظروف نفسها
س الملكية الصناعية أو أي ملكية فكرية كما يشترط أن يكون الحق أو االدعاء مبنيا على أسا
إذا كان الطرفان قد ، أخرى وذلك بموجب قانون الدولة التي سيعاد فيها بيع البضائع أو استعمالها
أو بموجب قانون الدولة التي ، توقعا وقت انعقاد العقد أن البضائع ستباع أو تستعمل في تلك الدولة
 (109).يوجد فيها مكان عمل المشتري
للغير مبني على أساس الملكية الصناعية أو  دعاءإ يسأل البائع عن أي حق أو كذلك ال
، الفكرية إذا كان المشتري يعلم بوجود هذا الحق أو االدعاء وقت انعقاد العقد أو ال يمكن أن يجهله
ً والتي تستلزم شرحوازدادت المسألة تعقيدا في مجال اإلنترنت بخصوص مثل هذه الحقوق  ً  ا  تفصيليا
يضا عن هذا الحق أو االدعاء إذا كان ناتجا عن اتباعه للخطط الفنية أو أوال يسأل البائع ، يانهالب
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وبالتالي تناولت اتفاقية فيينا ، الرسوم أو التصاميم أو غير ذلك من المواصفات التي قدمها المشتري
، كية الفكريةوحقوق المل، حقوق وادعاءات الغير على البضائع: موضوع التعرض من زاويتين هما
خاصة وأن هذا األمر يلزم البائع ، في العقود التي تبرم عبر اإلنترنت المسألة قليالً وهو أمر يصعب 
على عكس االلتزام بضمان تعرض الغير الذي يشبه ما هو ، بالعلم بكل القوانين المتعلقة بهذا الشأن
ل له لتقارب األنظمة القانونية مما يجعل من البائع غير جاه، منصوص عليه في القوانين الداخلية
 : دراسة هذا المطلب في فرعين كالتاليالباحثة حاول تلذا س، بخصوص ذلك
 ضمان حقوق وادعاءات الغير على البضائع: الفرع األول
 ضمان حقوق الملكية الفكرية: الفرع الثاني
 ضمان حقوق وادعاءات الغير على البضائع: الفرع األول
يلزم البائع بضمان ، ى في بداية المطلب الثانيفي الفقرة األوللمذكورة ا 41طبقا لنص المادة 
 -الحق أو االدعاء على ةمشتملاذا وافق المشتري على أخذ البضائع  إال -كل حق أو ادعاء للغير
 ً ً  سواء كان حقا أصليا وكل ما من شأنه أن يعترض ، دعائه من قبل الغيرإعلى المبيع أو مجرد  أو تبعيا
كلف المشتري ست   تما دام، لمشتري لذا ال يهم أن تكون هذه االدعاءات مؤسسة أم اللملكية ا
 .مصاريف إضافية أو تعكر صفوه
 ويكفي، من أكثر االلتزامات التي تثير النزاعات في عقود البيع الذا يرى فيها البعض بأنه
أن تكون هناك أن تكون هذه االدعاءات مؤسسة على وقائع منسوبة للبائع وليس من الضروري 
باعتبار أن التعرض عادة ما يحدث عن طريق إيداع الطلبات بطرق ، دعوى مرفوعة على المشتري
 (110).قرب وقتأوهنا يجب على المشتري أن يعلم البائع بذلك في ، ودية
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قد  من االتفاقية 41غير أنه ال يمكن إثارة مسألة الضمان إذا كان المشتري وفق نص المادة 
وتشمل هذه الحالة حالة ما إذا كان ، غيرللالبضاعة مع علمه بوجود حقوق وادعاءات وافق على أخذ 
و أحق أو ادعاء الغير قد تم إعالمه للمشتري الذي وافق على أخذ البضاعة مع وجود هذا الحق 
أنه نادر في مجال العقود المبرمة عبر اإلنترنت لتخوف  ترى الباحثةوهو فرض ، االدعاء للغير
بأن عقد  ترى الباحثةكما ، ن عدم علمه بما للغير من حقوق على مبيع تعاقد عليه عن بعدالمشتري م
هذه  البيع اإللكتروني المبرم عبر اإلنترنت بين أطراف ينتمون لنواحي العالم األربع قد تكثر من
ة لذا فالحرص مطلوب من البائع في هذه الحال، مما يعرض البائع للعديد من الضمانات، النزاعات
 وهو العالم بكل ما له وما عليه.، أكثر مما هو مطلوب من المشتري باعتبار المبيع كان بحيازة األول
عليه إخطار البائع بحق أو ادعاء الغير من اللحظة ، المشتري من هذا الضمان ةوالستفاد
ا الحق أو مع تحديده في هذا اإلخطار لطبيعة هذ، التي يعلم فيه بذلك أو كان يجب عليه أن يعلم به
وذلك لتمكين البائع من اتخاذ اإلجراءات الكفيلة لوضع حد الدعاء  االدعاء وذلك في ميعاد معقول
إذا لم يخطر  41على أن يفقد المشتري حقه بالتمسك بأحكام المادة ، الغير إن كان في استطاعته ذلك
كام الفقرة األولى من المادة غير أن البائع يفقد الحق في التمسك بأح، معقولال خالل الميعاد البائع
 .إذا كان يعلم بوجود هذا الحق أو ادعاء الغير وطبيعته 43
إال أنه في مجال ، عن  اَثار الضمان في مجال عقد البيع الدولي للبضائع التقليدي وبعيداً 
فإن البعض يرى بأن التعرض في هذا المجال ليس بالتعرض المادي ، البيع الدولي اإللكتروني
س بل هو تعرض غير ملموس كزرع الفيروسات وهو ما يستوجب إحداث تعديل في قواعد الملمو
عن العقد الذي يتم فيه التسليم عبر االنترنت ال  طبأن هذا الرأي يتكلم فق ترى الباحثة لكن، الضمان
 أو تلك البرامج و البيانات والمواقع التي يمكن إتالفها عن طريق، الذي يتم فيه التسليم خارجها
يمتلك بعض  هبأن يضمن البائع تعرضه الشخصي خاصة وأن ترى الباحثة غير أن، الفيروسات
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البيانات واألسرار الخاصة بالمشتري وبمواقعه اإللكترونية ما من شأنه أن يجعله يتعرض شخصيا 
 للمشتري أو سكوته عمداً عن اإلدالء ببيانات جوهرية الزمة لتنفيذ العقد.
القول إنه بالرغم من أن غالبية الفقه عند دراستهم لضمان البائع لحقوق  للباحثة وعموما يمكن
بما فيها مسألة حقوق الملكية الفكرية في مجال بيئة افتراضية رقمية عالميا ال ، وادعاءات الغير
دعاءات بحيث ال يمكنه أن يلم بكل اإل، مسألة صعبة وحساسةهي ، تعترف بالحدود و مفتوحة للجميع
وافق هذا الرأي على اعتبار أن البائع هو صاحب تال  الباحثة نأإال ، تعلقة بالمبيعوالحقوق الم
عن كيفية عدم قدرته الباحثة ل اءتستوبالتالي ، البضاعة سواء كان تاجراً أو مصنعاً أو منتجاً لها
ترى وعليه ، على ضمان ادعاءات الغير حول سلعة هي بحوزته أو عدم علمه على األقل بذلك
بأنه ملزم بذلك شأنه شأن البائع في عقد البيع الدولي التقليدي وال مجال لتحجج بالبيئة  ةالباحث
ال  الباحثة ألنها بيئة استعملت لإلبرام في مجال دراست، االفتراضية التي يتم إبرام العقد من خاللها
من اإلحاطة علماً  مما يمكنه، للمشتري هاها لغاية تسليمزللتنفيذ ويبقى دوماً هو مالك البضاعه وحائ
 بكل ما عليها من حقوق أو ادعاءات.
 ضمان حقوق الملكية الفكرية: الفرع الثاني
تعرف حقوق الملكية الصناعية بأنها حقوق تخول صاحبها أن يستأثر قبل الكافة باستغالل 
ت براءات االختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميماأو ة مميزة مابتكار جديد أو استغالل عال
أما الملكية الفكرية أو الذهنية فمنها حق المؤلف ، ر المصفح عنهايللدوائر المتكاملة والمعلومات غ
المرئية كاألفالم السنيمائية  أو على مؤلفه الذي قد يشمل المؤلفات المسموعة كالموسيقي الغنائية
صنف وإذاعته والحق ما أدبياً كالحق في تقرير نشر المإوالحقوق المجاورة لها ويكون حق المؤلف 
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كما يكون مالياً يتمثل ، حريفهتوكذا حق الدفاع عنه عند  في نسب المؤلف إليه أو سحبه من التدوال
 (111).سه أو التنازل عن استغالله للغيرفي الحق في استغالل المصنف من المؤلف نف
 أي، الغيريلزم البائع بأن يضمن للمشتري عدم تعرض ، ينايمن اتفاقية ف 42طبقاً للمادة و
ت هذه المادة حدود هذا نوبي، ساس الملكية الفكرية أو الصناعيةأبيع من أي إدعاء للغير على مخلو ال
 : (112)يناآلتيتفي النقطتين  نفصلهوهو ما ، الضمان ومجاله واالستثناءات الواردة عليه
 : مجال الضمان (أ)
ً لحقوق اإلنتاج أو براءات ا إلختراع أو الرسوم عادة ما يكون إنتاج البضائع خاضعا
متالك الغير لهذه اوغيرها من األمور التي قد تعيق المشتري في استعمال الشئ المبيع مع ، والنماذج
"على البائع أن يسلم البضائع : من اتفاقية فيينا على أنه 42وأمام هذه الوضعية نصت المادة ، الحقوق
ية أو الفكرية كان البائع يعلم به أو ال خالصة من أي ادعاء للغير مبني على أساس الملكية الصناع
ساس الملكية أبشرط أن يكون ذلك الحق أو اإلدعاء مبيناً على ، يمكن أن يجهله وقت انعقاد العقد
والتي الضمان هذا شروط  ذلكمن  الباحثة ستنجتوبالتالي ، الصناعية أو أي ملكية فكرية أخرى..."
 : تتمثل في
، بيع البضائع أو استعمالها فيها رادسس على قانون الدولة التي يأن يكون حق أو إدعاء الغير مؤ .1
وفي ، إذا كان الطرفان عند إنعقاد العقد قد توقعا بأن البضاعة ستباع أو تستعمل في تلك الدولة
ترى وهو أمر ، غير هذه الحاالت بموجب قانون الدولة التي يوجد فيها مكان عمل المشتري
األمر الذي ال ، اإلنترنت التي فتحت على كل دول العالم تمجاال أنه يصعب إعماله في الباحثة
حله في إعفاء  ترى الباحثةوهو ما ، يمكن البائع من العلم بهذه األمور في دول كل المتعاملين معه
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البائع نفسه من هذا الضمان بموجب شرط يدرج في العقد خاصة وأن قواعد الحد أو اإلعفاء من 
 أحكام اتفاقية فيينا التي سمحت بذلك. المسؤولية ممكنة في ظل
ة على أساس الملكية نيإال بحقوق وإدعاءات الغير المب اجال يمكن للمشتري التمسك أو االحتج .2
وهنا ، كان ال يمكن أن يجهلها نعقاد العقد أواالبائع عند  هاالفكرية أو الصناعية التي كان يعلم
ثباته في ظل إوكيف له أن يتمكن من  ئع بذلك؟كيف للمشتري أن يعلم علم البا الباحثة تساءلت
 وتباعدهما وجهل بعضهم لبعض؟ عدم اتحاد مجلس العقد
وجوب توجيه إخطار من المشتري للبائع يحدد فيه طبيعة الحق واإلدعاء وذلك خالل فترة معقولة  .3
ذا لم يقم فإ، من اللحظة التي علم فيها بوجود هذا الحق أو اإلدعاء أو كان من واجبه أن يعلم به
أجازت للمشتري ذات المادة غير أن ، 42حكام المادة أبتوجيه هذا اإلخطار سقط حقه في التمسك ب
أو أن يطلب تعويضاً إال فيما يتعلق بالكسب الذي فاته وهذا ، 50تخفيض الثمن وفق أحكام المادة 
ائع ال يجوز له لكن الب، عندما يكون له سبب معقول يبرر عدم قيامه بتوجيه اإلخطار المطلوب
 (113).إذا كان يعلم بحق أو إدعاء الغير أو طبيعته 43التمسك بأحكام الفقرة األولى من المادة 
 : استثناءات الضمان (ب)
 : ( وهما42/2) وذلك بموجب المادة، (114) هنالك حالتان استثنت فيهما اتفاقية فيينا الضمان
أو ال يمكن أن يجهل وجود مثل هذا الحق  الحالة التي يكون فيها المشتري وقت انعقاد العقد يعلم .1
في المشتري أنه يعلم بوضعية مثل هذه ويجد هذا االستثناء تبريره في كونه يفترض ، أو اإلدعاء
كان عليه أن يأخذ االحتياطات الالزمة لتفادي مثل ، ومن جهة ثانية، الحقوق في بلده من جهة
وهو استثناء منطقي ، د من وجود هذه الحقوقهذه الوضعية مثل القيام بالتحريات الالزمة للتأك
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في ظل ما أشرنا إليه أعاله بأننا نكلف البائع بموجب هذه الضمان في ظل بيئة  الباحثة في رأي
 رقمية افتراضية بما ال طاقة له به.
الحالة التي يكون فيها ادعاء الغير ناتج عن اتباع البائع للخطط الفنية أو الرسوم أو التصاميم أو  .2
فيكون المشتري بذلك هو صانع المخالفة  (115)ر ذلك من المواصفات التي قدمها إليه المشتريغي
 وحدة مسؤولية عمله. تحملوبالتالي فمن المنطقي أن ي، والسبب في حصول تعرض الغير
، وباإلضافة لاللتزامات الجوهرية السابقة الملقاة على عاتق البائع بموجب أحكام اتفاقية فيينا
، مته أيضاً ببعض االلتزامات األخرى الخاصة والالزمة لتنفيذ االلتزامات الرئيسية السابقةفإنها ألز
والقيام بكل ما يلزم لذلك من إبرام ، منها أنه يتعين عليه نقل البضاعة إلى المكان المحدد في العقد
يع اإللكتروني إال لكنها لم تتأثر كثيراً في مجال الب، لعقود وقيام بإجراءات وتقديمه لبعض الضمانات
اتفاقية فيينا التي من  2فقرة  38بخصوص التزامه بنقل  البضاعة المنصوص عليه ضمن المادة 
"إذا كان البائع ملزماً باتخاذ ما يلزم لنقل البضائع فإنه عليه أن يبرم العقود الالزمة نصت على أنه: 
اً للظروف وحسب الشروط المتبعة عادة النقل المناسبة وفق ائللكي يتم النقل إلى المكان المحدد بوس
 في هذا النقل".
وهو أمر عادي و طبيعي نظراً لطبيعة العقود الدولية التي تتطلب النقل عبر الحدود ما 
وهو أمر منصوص عليه في كل أنواع البيوع سواء ، نقل مختلفة ائليستتبع ذلك من استخدام لوس
إمكانية إبرام مثل هذه العقود بالطرق  ترى الباحثة و، كانت وسائل البائع الخاصة أو اللجوء للتأجير
 اإللكترونية أيضاً.
باإلضافة إلى التزام البائع بدفع أجرة ومصاريف النقل وهو ما يمكنه القيام به بالدفع 
 ترى الباحثةدون أن ، في التزام المشتري بدفع الثمن الباحثة راهتاإللكتروني للناقل على النحو الذي س
 صيات في تسليم البضاعة من قبل البائع للناقل وباقي االلتزامات التقليدية األخرى.هناك خصو
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لكترونية ودفع مقابلها بذات الطرق كما أصبح بإمكان البائع إتمام عقوده األخرى بالطرق اال
 واستكمال اإلجراءات الجمركية ودفع، مثل التزامه بتقديم الضمانات المالية ومختلف الكفاالت المالية
 ً وفي ، سيما في الدول التي طورت نظام اإلدارة أو الحكومة اإللكترونية، الحقوق الجمركية إلكترونيا
ظل سعي بعض الدول للمطالبة من منظمة التجارة العالمية من إعفاء التجارة اإللكترونية من الرسوم 
لكترونية وجمركة غير أن مسألة الضريبة في مجال التجارة اإل، الجمركية وحتى إعفائها ضريبياً 
ً لكترونية تعد تحدعتبار أن التجارة االاالسلع في دول أخرى طرحت بأكثر حدة على  جديداً لهذه  يا
ً دراسة أبع دها االنظم وبحثت المسألة من زاوية كيفية إخضاع هذه التجارة للضريبة وعموما
 التسويقية.
هرها ومضمونها لم يتأثر إن جو، القول بخصوص التزامات البائع الرئيسة للباحثة ويمكن
ً تبصفة كبيرة بكون العقد أبرم إلك التنفيذ عبر  الباحثة خاصة وأنه يستبعد من نطاق دراست، رونيا
حيث سهلت تنفيذ البعض منها ، غير أن هذه األخيرة كان لها بعض األثر على أهم التزاماته، الشبكة
خطارات وتقليص المدد التي كانت والجهد والتكاليف بخصوص إرسال اإل ةباعتبارها وفرت الساع
 تحرص اتفاقية فيينا دوماً أن تكون مدداً معقولة.
أهمها تغييرها لمفاهيم المنشأة ومقر ، في حين عقدت بعض نواحي تنفيذ هذه االلتزامات
العمل وعناوين األطراف التي اصطبغت بالصبغة اإللكترونية وأصبحت مواقعاً ومؤسسات افتراضية 
ً يصعب في كثير  األمر الذي قد يؤثر حتى على معيار تطبيق اتفاقية ، من األحيان توطينها جغرافيا
 فيينا التي تشترط وجود أماكن عمل طرفي العقد في دولتين مختلفتين.
غير أن أكثر اإلشكاالت يمكن تالفيها عن طريق اتفاق الطرفين في ظل تمجيد حريتهما 
ومن جهة ثانية في ، من جهة -عودة إليها لباحثةة سيكون لوهي مسأل- قدية من قبل اتفاقية فيينااالتع
غفلت االتفاقية أظل ما أتاحته من إمكانية استبعاد أحكامها وتطبيق المبادىء العامة على المسائل التي 
وفي حال عدم وجود مثل هذه  المبادىء تسري أحكام القانون الواجب التطبيق وفقاً لقواعد ، تنظيمها
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وبالتالي تبقى هذه األخيرة ، من االتفاقية 2الفقرة  7وهذا ما قضت به المادة ، لخاصالقانون الدولي ا
خاصة ، ئعباقادرة على حكم مرحلة تنفيذ عقد البيع الدولي للبضائع المبرم عبر االنترنت في جانب ال
وإنها تتميز منذ وجودها بخصائص تنفرد بها وحدها سيما بخصوص تناولها لاللتزام بالمطابقة 
وتجنبها لتناول مسألة انتقال الملكية مما أبعدنا من مشكلة التنازع على ، فصله عن االلتزام بالتسليمو
 (116).هذا المستوى على األقل
 فيينادعوى الضمان في اتفاقية : المبحث الثاني
أوردت اتفاقية فيينا شروط ومواعيد محددة لممارسة دعوى ضمان عدم المطابقة المادية 
في المبحث الباحثة  هتتناولتوافرها في العيب موضوع الدعوى  وهذا ما سوف ب الواجشروط الو
  :من خالل مطلبين كالتالي
 .التزامات المشتري في حالة عدم المطابقة: المطلب األول
 .الشروط المتعلقة بالعيب: المطلب الثاني
 التزامات المشتري في حالة عدم المطابقة: المطلب األول
الموضوعية الدولية قد تناولت كيفية تنفيذ االلتزام بالمطابقة من جانب  إذا كانت القواعد
فإنها  فيينامن اتفاقية  36، 35البائع بالشكل الذي يكفل الحماية للمشتري حسن النية في المواد 
حيث أوجبت تلك ، 39، 38بالمقابل قد تضمن الشروط التي تكفل حماية البائع حسن النية في المواد 
ام المشتري بفحص البضائع في أقرب ميعاد ممكن تسمح به الظروف واإلخطار بطبيعة النصوص قي
يحصل على  قدوذلك بهدف تفويت الفرصة على المشتري سئ النية الذي ، العيب خالل فترة معقولة
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إلدعاء بعدم المطابقة ليفسخ العقد ويتخلص من اعمد تالمبيع وبعد استالمه بمدة ينخفض السعر في
 (117).الصفقة
خطار بعدم المطابقة ما هو إال لحماية البائع حيث يفترض فيه حسن النية فشرط الفحص واإل
 ألنه لو كان يعلم بالعيب في المطابقة وكان ال يمكن أن يجهلها، أي عدم العلم بعيب عدم المطابقة
خفائه العيب فإنه ال يجوز له التمتع بالميزات التي توفرها له تلك النصوص إذ تكون نيته قد ساءت بإ
 في المطابقة على المشتري.
 : من خالل فرعين كالتالي مطابقةلتحقق ضمان الهذين الشرطين  تتناول الباحثةسوف 
 : فحص البضاعةمعياد : الفرع األول
 : اإلخطار بعدم المطابقة: الفرع الثاني
 المطابقة فحصميعاد : األول الفرع
إلزام المشتري بفحص البضاعة بنفسه أو  ( من اتفاقية فيينا على38/1لزمت المادة )أ
 الكيفية التي يتم بها الفحص.دون أن تبين ، بواسطة غيره في أقرب وقت ممكن تسمح به الظروف
الذي في العادة ما يتم في ، غير أن الفقه رأى بأنه الفحص المألوف في مجال التجارة الدولية
كما يمكن فحص البضاعة لدى ، التجارب عليهامنشأة المشتري لما يتعلق األمر بآالت يتعين إجراء 
 تسليم البضاعة إلى الناقل من طرف البائع.
يتفق مع البائع  اللجوء للغير أو أن هكما يمكن ل، قوم بالفحصيوقد يكون المشتري نفسه من 
وأن يكون ذلك في أقرب وقت تسمح به الظروف دون احتساب الوقت الذي ، على اللجوء للخبرة
ً على تمديد اآلجال و االتفاق على  ترى الباحثةوهنا ، لية النقلاستغرقته عم وجوب االتفاق مسبقا
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البصرية اإللكترونية والغياب المادي للطرفين  وسائلالنظراً لما سبق قوله بأن االستعانة بالخبرة 
رى عادة على شاشات الحواسيب يكون على خالف ألن ما ي  ، المتعاقدين يستلزم الحذر في الفحص
، تكون موجودة في الحقيقة لحقيقية نظراً لما تتميز به التقنية من إمكانيات تزيين وإظهار مزايا قد الا
خاصة وأن اتفاقية فيينا ذاتها نصت على حاالت يمكن تأخيرعملية الفحص فيها وهي الحاالت التي 
الحالة الواردة  خاصة، وجوب استغاللها ترى الباحثةالتي  38من المادة  3و  2تضمنتها الفقرتان 
 : ( التي نصت على أنه38/2في نص المادة )
 وهو، "إذا تضمن العقد نقل البضائع يجوز تأجيل هذا الفحص لحين وصول البضاعة"
في حين الحالة الثانية هي إعادة بيع المشتري للبضائع لمشتري ، الوضع الغالب في البيوع الدولية
 آخر.
 المطابقةاإلخطار بعدم : الفرع الثاني
، التشريعات الوطنية معظمعليه  نصتإجراء  هو ر بهان اإلخطار بالمطابقة وميعاد اإلخطإ
من القانون الموحد أو اتفاقية فيينا للبيوع الدولية  39وكذلك القواعد الموضوعية الدولية في المادة 
متى قام المشتري بمعني أنه  (118).ذات القواعدمن  38للمادة  تلك التي تعد امتداداً ، 1980سنة 
، بفحص البضائع وتبين ما فيها من عيوب تعين عليه القيام بإخطار البائع بتلك العيوب محدداً طبيعتها
 دأ حسن النية في تنفيذ العقد.بفالبائع يعتمد على التزام المشتري بم
ن هناك أم أ هكان قد تم تنفيذ العقد طبقاً لشروطاذا وبهذا اإلجراء يستطيع البائع العلم عما 
 ً لذلك تناولت القواعد الموضوعية الدولية تنظيم هذا اإلجراء ، للعقد ألن البضائع غير مطابقة له خرقا
 من خالل تحديد وقت اإلعالن باإلخطار وشكله ومضونه وآثاره.
                                                 
 .494أحمد وائل حمدي، مرجع سابق، ص (118)
75 
  
البائع خالل  خطارالمبادرة بإ، للمشتري الذي يريد أن يتمسك بعيب عدم المطابقة المادية
ومتى كان األمر ، ( من اتفاقية فيينا39/1كتشافه العيب وهو ما نصت عليه المادة )فترة معقولة من ا
وهذا ما ، كذلك أصبح تقدير هذه الفترة يخضع لتقدير المحكم أوالقاضي المعروض عليه النزاع
1195  رقم في القضية (119)تكشف عنه األحكام القضائية كالحكم الصادر من القضاء السويسري
يطالي ومشتري سويسري حيث قررت المحكمة إعقد بيع إمدادت طبية بين بائع بصدد  1357/ 123
للمادة  اشتراط تقديم أصناف مطابقة للمواصفات وأن مدة شهر واحد بشكل تقريبي هي مدة مالئمة
ومن ثم فإن المشتري فقد حقوقه بسبب إخطار البائع بعدم مطابقة البضاعة ، من اتفاقية فيينا 39
 رور أكثر من ثالثة أشهر على تسليمها.للمواصفات بعد م
ً  الميعاد حساب وأن ، من االتفاقية يختلف بحسب ما إن كان العيب ظاهراً  38مادة لل وفقا
العين إال الحقاً فهنا الميعاد ال بالحالة التي يكون فيها عيب عدم المطابقة ظاهراً وال يكتشف وفي 
وهنا لصفة ، عيب فعالً أو كان عليه أن يكتشفه فيهاالتي يكتشف فيها المشتري ال يبدأ إال من اللحظة
 (120).لعب دوراً كبيراً في تقرير ذلكيمهنياً أم ال  اذا كانالمشتري وما 
ً على استقرار المراكز القانونية تجد الباحثة  نأغير  اتفاقية فيينا في هذه الحالة وحفاظا
مدة لتقادم ممارسة هذا الحق بالنسبة حددت ، وحفاظاً على ما تتطلبة التجارة الدولية من متطلبات
دعوى  2 ةالفقر 39حيث تتقادم حسب المادة ، لزمته بمضمون اإلخطار الذي يوجههأللمشتري و
بإعتبار التسليم الفعلي  –ضمان العيب إذا مضت عليها سنتان من تاريخ التسليم الفعلي ال الحكمي 
للبائع بوجود العيب في السلعة المبيعة  ولم يقم المشتري بتوجيه إخطار –وحده يمكن من الفحص 
ن أثبت المشتري بأن العيب لم يظهر إال بعد إوذلك حتى ، يسقط فإن حقه في التمسك بعدم المطابقة
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سواء بتقليص المدة أو  ما عدا إذا كان الطرفان قد اتفقا في العقد على خالف ذلك، فوات هذه المدة
 قواعد اتفاقية فيينا.لية مخالفة بتمديدها تبعاً تبعاً لما للطرفين من حر
بضرورة أن تحرص الدول النامية على إدراج شرط يجعل  (121)وعلى ذلك يوصي البعض
ليص المدة مع عقود البيع اإللكترونية التي قأن ت ترى الباحثةفي حين ، المدة أطول لحماية اقتصادها
سرعة في الن يواكب ذلك اإلبرام ويجب أ يسلكت الدول طريقها لهدف واحد هام وهو سرعتها ف
 ً خاصة أن المشتري بإمكانه استغالل ما ورد في ، لكن ذلك اليمنع االستعانة بالخبرة، التنفيذ أيضا
الفعلي للمبيع المعروض بالوسائل  عدم التمكن من الفحص ربإعتبا، من اإلتفاقية 44المادة 
كأن يتطلب منه األمر ، ية الفحصعلى أنه سبب معقول لتأخير عمل رأي الباحثةفي  فياإللكترونية يك
غير أنه في هذه الحالة ال يحق للمشتري سوى ، مثالً استقدام خبير من دولة أخرى لفحص البضاعة
ً لما قضت به المادة  من ذات  50بعض التعويضات عما فاته من كسب أو تخفيض الثمن وفقا
أن  للباحثة جانب آخر ال يمكنغير أنه من ، ن وجهة نظرنا في تقليص المددوبالرغم م، االتفاقية
سيما الفنية منها عبر اإلنترنت في العادة ما تتطلب خبرة من خارج دول السلع ال شراءنكر بأن ت
غير أنه في الحالة التي يضمن ، المشتري سيما إن كان ينتمي للدول النامية مما قد يطيل من هذه المدد
، تقادم الدعوى يبدأ سريانه من تاريخ العطل الحاصل فإن، فيها البائع صالحية المبيع للعمل مدة معينة
وهو ما يخدم وضع ، الحديثة ةلوجيووما زاد من أهمية هذا األمر كثرة التعاقد على اآلالت التكن
 الدول النامية كثيراً.
 : مضمون اإلخطار
ً لنص المادة ) ( من اتفاقية فيينا التي لم تشترط 39/1بخصوص مضمون اإلخطار ووقفا
ً فيه استجابة لسرعة المعلومات التجارية الدولية شكالً  إال أن المادة نفسها اشترطت على ، معينا
المشتري في إخطاره أن يبين طبيعة العيب و كل المعلومات التي من شأنها أن تمكن البائع من اتخاذ 
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تطلبات وهو األمر الذي ال يتعارض وم، اإلجراءات و االحتياطات التي تتطلبها مثل هذه األوضاع
 (122).العقود اإللكترونية مما يعني قبوالً صريحاً بالمحررات اإللكترونية في هذه الحالة
 الشروط المتعلقة بالعيب: المطلب الثاني
 : تمهيد وتقسيم
وفقاً لشروط العقد وأحكام ، "ي سأل البائع: على أنه 1980من اتفاقية فيينا  36نص المادة ت
شتريعن كل عيب في ا، هذه االتفاقية طابقة يوجد وقت انتقال التبعة إلى الم  وإن لم يظهر هذا ، لم 
طابقة، العيب إال في وقت الحق. وكذلك ي سأل البائع يظهر بعد الوقت الم شار ، عن كل عيب في الم 
بما في ذلك اإلخالل بأي ضمان ، وينسب إلى عدم تنفيذ أي من التزاماته، إليه في الفقرة السابقة
عينة صالحه لالستعمال العادي أو لالستعمال الخاصيقضي ببقاء البض حتفظة ، ائع خالل مدة م  أو م 
 ".بصفاتها أو بخصائصها
 : هذا المطلب من خالل فرعين كالتالي تتناول الباحثةسوف 
ً  :الفرع األول  .أن يكون العيب خفيا
 .أن يكون العيب منسوباً للبائع: الفرع الثاني
 فيا  أن يكون العيب خ: الفرع األول
وفقاً للعقد ، ( من االتفاقية بأن يسأل البائع عن أي عيب في المطابقة36/1تقضي المادة )
 ولو لم يظهر هذا العيب إال في وقت الحق.، وقت انتقال تبعة الهالك إلى المشتري، ولهذه االتفاقية
ئع البضاعه أن التزام البائع بالمطابقة يقوم بصفة عامة عند تسليم البا من مفهوم النص أعاله
إذ تربط االتفاقية بصفة عامة بين انتقال تبعة الهالك والتسليم وتبقى على عاتق البائع ما ، للمشتري
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وهو حل موضوعي ألن ، وتنتقل تبعة الهالك إلى المشتري مع التسليم، دام أنه لم يسلم البضاعة
يع البائع إصالح العيب أو قبل هذا الوقت يستط هألن، التسليم هو الوقت المناسب لتقدير المطابقة
 (123).وبعده يحتمل أن ينشأ عيب يرجع سببه إلى غير البائع، النقص في المطابقة
إذا كان هذا ، ويسأل البائع أيضاً عن أي عيب في المطابقة يحدث بعد الوقت المشار إليه
ً إلى إخالله بأحد التزاماته العقدية لضمان خالل مدة بما في ذلك إخالله بااللتزام با، العيب راجعا
إذ اشترطت توافر المطابقة وقت انتقال ، وهذا ما أشارت إليه الفقرة الثانية من اتفاقية فيينا، معينة
وقد نصت "ولو لم يظهر نقص المطابقة إال بعد هذا الوقت". وهنا نلمس فرقاً واضحاً ، تبعة الهالك
توافر المطابقة وقت انتقال تبعة الهالك  إذ تشترط اتفاقية الهاي، بين اتفاقية الهاي واتفاقية فيينا
ولكنها ال تجعل البائع ضامناً للعيب الذي يظهر في المبيع بعد هذا الوقت إال إذا أمكن نسبة العيب 
 االستنتاج من هذا النص في اتفاقية الباحثة ستطيعتأو فعل األشخاص الذي يسأل عنهم. و، إلى فعله
بحيث ال يكون البائع مسؤوالً عن ، الشخصي في هذا الصددأنها اعتمدت على فكرة الخطأ ، الهاي
إال إذا أثبت المشتري أنه منسوب إلى خطأ وقع من ، العيب الذي يظهر أثره بعد انتقال تبعة الهالك
 (124).البائع أو من أحد األشخاص الذين يسأل عنهم
ه أو وجود عناصره ووجود، فإن المطلوب إثباته هو فقط قدم العيب، أما وفقاً التفاقية فيينا
وهو ضابط ، ولو لم يكن سبب العيب يرجع إلى خطأ من البائع أو من تابعيه، وقت انتقال تبعة الهالك
ويسأل البائع أيضاً عن أي عيب في المطابقة يحدث ، مادي ال يعتمد على خطأ شخصي من قبل البائع
ه العقدية بما في ذلك إخالله بالضمان إذا كان العيب راجعاً إلى إخالله بأي من التزامات، بعد التسليم
 خالل مدة معينة.
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يضمن فيها ، ويشير هذا الحكم إلى الحالة التي يحدد فيها عقد البيع الدولي مدة زمنية معينة
وهذا ، ولو بعد انتقال تبعة الهالك إلى المشتري، فيظل مسؤوالً عن ذلك، البائع سالمة البضاعة
إرسال خبير ك، تنشأ عنه التزامات يضيفها العقد على البائع، دوليةضمان اتفاقي شائع في التجارة ال
أو تدريب عمال ، في أوقات معينة للكشف عن عمل المعدات واألجهزة في المصانع أو غيرها
المشتري على استعمالها فإذا أخل البائع بالتزام من هذه االلتزامات ونتج عن ذلك خلل في عمل 
 ً  ويكون البائع ضامناً له على أساس عدم المطابقة.، في البضاعة األجهزة والمعدات يعد  عيبا
عالقة السببية بين اإلخالل الويقع على عاتق المشتري إثبات تخلف البائع عن تنفيذ التزامه و
جانبه أو بنفي من ويستطيع البائع بالمقابل دفع هذه المسؤولية بنفي الخطأ ، )الخطأ( و حدوث العيب
 الخطأ وحدوث العيب. عالقة السببية بينال
( من االتفاقية تعطي البائع الحق في 37فإن المادة )، وإذا تم التسليم قبل التاريخ المتفق عليه
من ذلك مثال تسليم األجزاء ، حتى حلول التاريخ المحد للتسليم، أن يعالج أي عيب في البضاعة
أو تسليم بضاعة بديلة عن  ،الناقصة من البضاعة أو تكملة ما قد يكون بها من نقص في الكمية
وفي هذه الفروض يظل البائع حتى حلول ، البضاعة غير المطابقة التي سبق تسليمها إلى المشتري
ً بحق إصالح عدم المطابقة ليغلق على المشتري الطريق إن أراد  الميعاد المحدد للتسليم محتفظا
 ائع عن تنفيذ التزاماته.استعمال الحقوق التي تمنحه إياها االتفاقية في حالة تخلف الب
استعمال البائع لهذا الحق مشروط بأال ينشأ عنه للمشتري "مضايقات غير معقولة أو  لكن
وضابط ، نفقات  غير معقولة" وهذه مسألة متروك تقديرها إلى القاضي أو المحكم في حالة النزاع
 هه أو األعمال التي تكلفالمضايقة  التي تزعج المشتري في سير شؤونه العادية لصناعته أو تجارت
نفقات باهظة كاضطراره إلى غلق مصانعه وتوقفها مدة من الزمن حتى يتمكن البائع من إصالح 




حق المشتري بمطالبة البائع  ال يؤثر في، إن ما يقوم به البائع من إصالح للعيب في المطابقة
بكر للبضاعه أو من قيام البائع بأي إجراء ، بالتعويض عن األضرار التي قد تلحق به من التسليم الم 
 وفقاً للقواعد التي تضمنتها االتفاقية بشأن التعويض.، لعالج األضرار التي قد تحدث عن عدم المطابقة
 أن يكون العيب منسوبا  للبائع: الفرع الثاني
"يسأل البائع وفقاً  :من اتفاقية فيينا التي نصت على أنه 36حسب الفقرة األولى من المادة 
لشروط العقد وأحكام هذه االتفاقية عن كل عيب في المطابقة يوجد وقت انتقال التبعة إلى المشتري 
 وإذا  لم يظهر هذا العيب إال في وقت الحق". 
نفسها العيوب التي يبقى البائع مسؤوالً عنها حتى بعد بينما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 
وكذلك يسأل البائع عن كل عيب في المطابقة يظهر بعد الوقت  "...: وذلك بنصها، انتقال المخاطر
بما في ذلك أي ضمان يقضي ، وينسب إلى عدم تنفيذ أي من التزاماته، المشار إليه في الفقرة السابقة
بصفاتها  هأو محتفظ، أو لالستعمال الخاص، ينة صالحة لالستعمال العاديببقاء البضائع خالل مدة مع
 وبخصائصها".
 : الخفي الملزم بضمانه البائع وهي وبالتالي يمكن لنا استخالص ثالث معايير أو ضوابط للعيب
أي في نفس وقت ، وجود العيب في الوقت نفسه الذي جرى فيه تسليم البضاعة إلى المشتري  -
 .الهالك انتقال تبعة 
 .عدم ظهور العيب عند التسليم ولكن ظهر بعده ذلك بسبب عدم تنفيذ البائع ألي من التزاماته -
عندما يقدم البائع ضماناً يقضي بصالحية البضاعة لالستعمال العادي أو لالستعمال الخاص خالل  -
لية عند بيع وهو الشائع في التجارة الدو، أو بقائها محتفظة بصفاتها أو بخصائصها، مدة معينة




تزداد أهمية ضمان العيوب الخفية التي تسري عليها ، وفي مجال عقود البيع اإللكتروني  
أهم االتلتزامات الملقاة  خاصة وأنه أصبح من، اتفاقية فيينا مثلما تسري عليها أيضاً القوانين الداخلية
ً مع التقدم التكنولوجيعلى عائق البائع و   خاصة وأنه ال ، جد مع وجود البيع وتعاظم دوره حاليا
يتمكن المشتري من تبينه عبر أجهزة الكمبيوتر التي حرمته من المشاهدة بالعين والتجربة واللمس 
 تظر من عقد البيع.مما هز كثيراً األمان القانوني الذي كان ين، واالستعمال
غير أن أكبر مشكلة تبقى تواجهنا في هذا المجال هي تلك المتعلقة بكيفية إثبات وجود هذا  
دم العيب أكثر تعقيداً من مسألة إثبات العيب في كما أن مسألة إثبات قِ ، العيب الملزم البائع بضمانه
دعاء المقدم أمام القضاء. في ألن ذلك يحتاج لجهد وتكاليف ووقت طويل ال يتالءم واال، حد ذاته
حين هناك من يرى بأن العيب الخفي يكون أكثر وضوحاً في العقد البيع اإللكتروني من عقد البيع 
خاصة ، التقليدي كون المشتري لم ير المبيع ولم يجربه مما يسهل عليه عملية إثبات وجود العيب
وقد سبق لنا أن ، حص الرجل العاديفه في هذه الحالة من إلزامه فحص رأي الباحثةوأنه يعفى في 
 (125).جعلنا من هذه المسألة أيضاً سبباً معقوالً للتأخير في التزامات المشتري كاإلخطار والفحص
                                                 
 .403مرجع سابق، ص حمودي محمد ناصر، (125)
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ضمان المطابقة للمواصفات وفق قانون معامالت التجارة : الفصل الثالث
 وقواعد حماية المستهلك اإلماراتي ةاإللكتروني
   : تمهيد
ارة اإللكترونية من أكثر موضوعات عصر المعلومات إثارة للجدل يعد موضوع التج
وتعني التجارة اإللكترونية عقد الصفقات التجارية في السلع والخدمات ، القانوني في وقتنا الحاضر
التسليم والدفع من خالل  فيها عبر الشبكة الدولية لالتصاالت عن بعد حيث أن هناك حاالت يتم
 (126).الشبكة
ه التجارة اإللكترونية بسوق الكتروني يتقابل فيه الموردون والمستهلكون ويمكن تشبي
 (127).هوتقدم فيه المنتجات والخدمات في صورة رقمية أو افتراضي، والوسطاء
 : الفئات التالية ىوتنقسم إل، وتختلف أشكال التجارة اإللكترونية نظراً ألطراف العالقة التجارية
 ل ووحدة أعمالالتجارة بين وحدة أعما: أوالً 
والتي تتم بوسائل ، ويشمل هذا النشاط جميع أشكال وأطر العمل والتبادل بين الشركات
وفقاً ، برام العقود التجاريةإومن ثم ، توتبادل المعلومات والبيانا كإجراء المفاوضات، إلكترونية
  :(128)لقواعد تقنية ومن أبرز صور وتقنيات هذا النوع من التجارة
بغرض مقارنة  الذي يوفر آلية بحث قوية وسريعة تستخدمها الشركات: ترونيالتسوق اإللك .1
 د المناسب.ورالسلع المعروضة من الموردين المختلفين من أجل العثور على الم
                                                 
م القانوني لعقود التجارة اإللكترونية، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، الطبعة األولى، النظا سعيد بن لزهر، (126)
 .24، ص2010
 .15ص، مرجع سابق (127)
 .25ص ،مرجع سابق (128)
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وتبدأ هذه التقنية في العمل بمجرد اختيار المورد : (EDI)(129التبادل اإللكتروني للبيانات ) .2
تيبات التوريد من خالل تبادل البيانات وإرسال طلبات المناسب واالتفاق معه على شروط وتر
 التوريد.
ويوجد هذا النوع في الشركات الكبيرة ذات الفروع المتعددة : سسةؤالتجارة اإللكترونية داخل الم .3
 الجنسيات التي تسمح بإجراء تبادل داخلي للسلع والخدمات بين األقسام المختلفة.
 ً  والمستهلكين التجارة بين وحدات األعمال: ثانيا
وإنشاء المواقع ، وقد أنتشر هذا الشكل من التجارة اإللكترونية مع انتشار استخدام اإلنترنت
حيث يتعامل التاجر مباشرة مع ، التجارية اإللكترونية التي تعرض خدماتها ومنتجاتها للمستهلكين
 سم تجارة التجزئة اإللكترونية.االمستهلكين كما يطلق على هذا النوع 
ً ثال  التجارة بين الحكومات والمستهلكين: ثا
كترونية بين الحكومات من جهة ليكون التعامل في هذا الشكل من أشكال التجارة اإل
ويشمل ما تجريه الدول ، والمتعاملين من جهة أخرى سواء مستهلكين أو طالبي خدمة أو موردين
 كترونية.لالوسائط اإل عبرالمجتمع  ىوالخدمات التي تقدم إل، من مناقصات وأوامر توريد
 ً  التجارة بين مستهلكين ومستهلكين: رابعا
وبشكل مباشر ، كترونية يقوم أفراد بالبيع والشراء فيما بينهملفي هذا النوع من التجارة اإل
 ومثال ذلك عندما يقوم أحد المستهلكين بوضع إعالن على موقع اإللكتروني، عبر شبكة اإلنترنت
وقد انتشر موخراً ما يسمى بالمزاد ، الخبرات الخاصة به األدوات أو أومن أجل بيع أحد األغراض 
                                                 
هو نظام (Electronic data interchange (EDI  نظام تبادل البيانات إلكتروني وباإلنجليزية: (129)
واالعمال  البيانات مجموعه من العمليات والمعاير لتبادل يتكون من التجارة اإللكترونية ضمن
النقل، تدقيق الرسالة، شكل الوثيقة،  إلكترونيا ويشمل كافه نماذج تبادل البيانات االكترونية بما في ذلك الشركات بين
ر، دفع المستخدمة لتفسير الوثائق مثال على ذلك: االستعماالت، طلبات الشراء، كتالوجات األسعا البرمجيات




اإللكتروني حيث يعرض فيه الزوار ما يرغبون في بيعه على هذا الموقع المخصص بالمزايدة بين 
 مستخدمي وزوار الموقع.
جهت تافقد ، بناء على اإلدراك الواسع ألهمية التنظيم القانوني لعمليات التجارة اإللكترونية
والمسائل  كترونيةللوضع نظام قانوني للتجارة اإل ومنها دولة اإلمارات أغلب التشريعات الوطنية
وتذليل ، وبحث الحلول والوسائل التي تمكن من االستفادة القصوى منها، القانونية المرتبطة بها
 .لحديثةالعقبات التي تقف أمامها بإصدار نظام قانوني مرن يسمح بالتفاعل مع المستجدات ا
للتجارة  لذا فقد سعت معظم التشريعات إلى إيجاد قانون ينظم مسألة الحماية القانونية
فظهرت القوانين ، للمستهلكين وبما يكفل حقوقهم بال ضرر أو ضرار بمصالح اآلخرينكترونية ولاإل
 ً ونية والتي تبرم العقود اإللكتر التي تنظم حماية المستهلك في العقود التقليدية ثم تطورت لتشمل أيضا
قانون المعامالت  وفقيكون ضمان المطابقة للمواصفات  فكيف، عبر استخدام شبكة اإلنترنت
 ؟كترونية وقواعد حماية المستهلكلالتجارة اإلو
لسنة  15المشرع اإلماراتي لم ينظم تحديد القانون الواجب التطبيق في القانونيين رقم 
 بشأن المعامالت والتجارة اإللكترونية 2006لسنة  1رقم والقانون ، بشأن حماية المستهلك 2020
ً  3/1والتي تضمنت أهدافه بموجب المادة   : وهذا أوجب أمرين حماية المتعاملين إلكترونيا
وهي واردة في ، القواعد العامة في تحديد القانون الواجب التطبيق ىالرجوع إل: أحدهما
 الفصل التمهيدي لقانون المعامالت المدنية.
اعتماد القواعد المعتمدة على صعيد دولي في تحديد القانون الواجب التطبيق فيما : ثانيهماو
أو حتى حال ورود قاعدة إسناد في قانون المعامالت المدنية إذا قصر المشرع ، لم يرد به نص
 .بتطبيق تلك القاعدة على التعامل اإللكتروني بنص صريح
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، اإللكترونية انون الواجب التطبيق بشأن المعامالتوجدت اتفاقية دولية تقضي بتحديد القأ  
والقواعد الخاصة بتنظيم  ألن قواعدها أخص من قواعد االسناد، وكانت دولة اإلمارات طرفاً فيها
وهذا اإلشكال ال يثور عند  واقع معين مقدمة على القواعد العامة في تنظيمه وغيره من الوقائع
ً قواعد االسناد الوطني ىاالستناد إل ، أو كان طرفا العقد مواطنيين، ة وكان المتعاقد اإللكتروني مواطنا
أو أن المتعاقدين اتفقا على حكم ، أن العقد تم في دولة اإلماراتو أو كالهما مقيما في دولة اإلمارات
جنبي ثبات القانون األإأو تعذر ، أو كان تنفيذه أو محله في دولة اإلمارات، العقد بالقانون اإلماراتي
ففي كل ذلك تطبق القوانيين الوطنية ذات ، ولهللواجب التطبيق بموجب قواعد االسناد أو تحديد مدا
من قانون المعامالت المدنية وهي من قواعد االسناد على أنه  18وفي ذلك نصت المادة  الصلة
يسري و، .يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية األخرى قانون الموقع فيما يخص العقار1"
المنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه  ىبالنسبة إل
.ويحدد قانون الدولة التي يوجد بها المال ما 2كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينة أو فقدها. 
ي على االلتزامات التعاقدية يسر -1على أنه " 19ونصت المادة ، إذا كان هذا المال عقاراً أو منقوالً"
فان ، شكالً وموضوعا قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إن اتحدا موطنا
اختلفا موطناً يسري قانون الدولة التي تم فيها العقد ما لم يتفق المتعاقدان أو يبين من الظروف أن 
ع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت على أن قانون موق -2.قانونا آخر هو المراد تطبيقه
 .بشأنه"
"يطبق قانون دولة اإلمارات العربية المتحدة في حالة مجهولي  منه 24ونصت المادة 
على أن األشخاص الذين تثبت لهم في ، الجنسية أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد
ن قانون دولة اإلمارات هو إدة وجنسية دولة أخرى فوقت واحد جنسية دولة اإلمارات العربية المتح
 .الذي يجب تطبيقه"
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ويتضح من منطوق هذه المادة أن المشرع اإلماراتي وسع من نطاق القانون اإلماراتي عند 
نصه على أنه هو القانون الواجب التطبيق على متعددي الجنسيات دون التقيد بالجنسية الفعلية أو 
منه "يطبق قانون دولة اإلمارات العربية  28ونصت المادة ، عمال الحقوقاألكثر استناداً في است
وفيما لم يرد بشأنه ، المتحدة إذا تعذر إثبات وجود القانون األجنبي الواجب التطبيق أو تحديد مدلوله"
منه "تتبع مبادئ القانون الدولي الخاص فيما لم يرد بشأنه  23نص في المواد السابقة نصت المادة 
 (130).من أحوال تنازع القوانيين" ةي المواد السابقنص ف
 : كالتالي من خالل مبحثين عليه في هذا الفصل الباحثةجيب تهذا ما سوف 
 .كترونيةلوفق قانون المعامالت والتجارة اإل بيع االلكترونيفي الضمان المطابقة  :المبحث األول
 .قواعد حماية المستهلك وفق ضمان المطابقة في البيع االلكتروني :المبحث الثاني
 التجارةومعامالت الوفق قانون  ضمان المطابقة في البيع االلكتروني: المبحث األول
 اإللكترونية
 : تمهيد
يعد موضوع التجارة اإللكترونية من أكثر موضوعات عصر المعلومات إثارة للجدل في 
عتبار تعدد أنواع بعين اال ثةالباحت مما يستوجب توضيح مفهومها ال سيما إذا أخذ، وقتنا الحاضر
 وكذا بيان التنظيم القانوني لها.، والتعرض ألشكالها، التقنيات المستخدمة في هذا النوع من التجارة
ال تختلف في ، العقود التجارية تكتسب هذا الوصف من ارتباطها بنشاط للمشروع التجاري
وهما من أهم العقود التجارية إذ يمكنان  _ جوهرها عن العقود المدنية فعقد البيع أو عقد النقل مثالً 
ال يفقد   _التاجر من التزود بالمواد األولية وتصريف منتجاته ونقلها إلى أماكن اإلنتاج أو التوزيع
                                                 
أثر خيار الرؤية في حماية المستهلك االلكتروني، مجلة الشريعة والقانون، جامعة  علي أحمد صالح المهداوي، (130)
 .201، ص2010، 94الشارقة، المجلد 
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وهو كثيًرا ما يعد عمالً ، تكييفه القانوني عندما يتحول من عمل مدني إلى عمل تجاري أو العكس
ومدنيًا بالنسبة للطرف اآلخر؛ والمشرع اإلماراتي قد أخضع  فيقع تجاريًا بالنسبة لطرف، مختلًطا
والعقود التجارية تخضع للمبادئ العامة ، العمل المختلط ألحكام قانون المعامالت التجارية االتحادي
الواردة في القانون المدني عند عدم وجود نص في قانون المعامالت التجارية أو اتفاق على خالف 
 ذلك.
قود متى اكتسبت الصفة التجارية فإنها ت دمغ بطابع قانون األعمال المعبر عن بيد أن هذه الع
 ذاتيته الخاصة لتستجيب لحاجات المعامالت التجارية إلى السرعة واالستقرار.
 وكيف يتحقق ضمان المبيع للموصفات فيه؟وما هي أهم خصائصه فما هو العقد اإللكتروني 
 كترونيلمفهوم العقد اإل: أوال
بشأن المعامالت والتجارة  2006( لسنة 1) رقم لقانون االتحاديا من (1المادة )عرفت 
أي تعامل أو عقد أو اتفاقية يتم إبرامها أو تنفيذها بشكل ": اأنه المعاملة اإللكترونية على اإللكترونية
ت المعامال" :التجارة االلكترونية بانها فوعر  " كلي أو جزئي بواسطة المراسالت اإللكترونية
 ".التجارية التي تتم بواسطة المراسالت اإللكترونية
 : ستخلص خصائص العقد اإللكتروني فيما يليتأن الباحثة ستطيع تومن خالل ذلك 
العقد االلكتروني عن بعد عبر تقنيات االتصال م يبر :العقد االلكتروني عقد يبرم عن بعد .1
قانون  30لقانون الفرنسي الصادر في فقرتها األولى من ا المختلفة وقد عرفت المادة الثانية
الذي ال يتصور ، ركان العقدأالرضا وهو أهم  المتعلق بتنظيم حرية االتصال 1986األول سنة 
، توافره إال بإرادة تحمله فال تعاقد إال بإرادة ولهذا فإن الرضا هو التعبير عن إرادة التعاقد
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ضاه يتبلور مبدأ الحرية العقدية وإرادة وبمقت، ويعتبر الشرط األساسي والبديهي لقيام العقد
 (131).االلتزام
ب وشرط أساسي لدى التعاقد عبر اإلنترنت لوكما هو األصل في عقد البيع فإن الرضائية مط
وذلك بالتعبير عن اإلرادة التي هي كل سلوك إيجابي أو سلبي يسمح باستخالص وجود إرادة محددة 
 .ونيللغير وتتجه إلى االرتباط القانومعلنة 
صدور اإلرادة التعاقدية من شخص يتمتع ، وإذا كانت القواعد العامة تشترط النعقاد العقد
يجري عبر بيئة  البحثوكان العقد محل ، كما تتطلب نسبة اإلرادة إلى صاحبها، باألهلية المطلوبة
ل البيانات عن يتم فيها التعبير عن اإلرادات التعاقدية من خالل تبادل رسائ - ال مادية - الكترونية
الشكوك حول إمكانية استخدام هذه الرسائل اإللكترونية المتبادلة األمر الذي قد يثير العديد من ، بعد
في إنشاء اإللتزام  –اإلنترنت  –وعبر شبكة إلكترونية  –جهاز الكمبيوتر  –عبر وسيط إلكتروني 
رنت يستوجب أوالً معرفة القوالب فإن البحث في مضمون اإلرادة للعقد الجاري عبر اإلنت، التعاقدي
و مدى تحقيقها لمقتضيات الشرط البديهي بوجود إرادة سليمة صادرة ، الفنية التي تفرغ من خاللها
ومنوهاً أن ليس ذلك يقصد ترديد القواعد العامة و الشرائط التقليدية ، عن كامل أهلية ومنسوبة إليه
صية التي فرضتها البيئة اإللكترونية باستعمال لصحة اإلرادة بقدر ما هو للكشف عن أوجه الخصو
 (132).رسائل البيانات لتبادل اإليجاب والقبول
ولذلك يطلق ، العقد اإللكتروني بالطابع التجاري يتسم: (133)ذو طابع تجاريالعقد اإللكتروني  .2
ارية وتطبيقاً للقاعدة العامة في الصفة التج يمكن التساؤل ولكن، كترونيةلعليه عقد التجارة اإل
أو أن هذا ، طرفيه ىل بالنسبة إلاللعقد اإللكتروني عما كان هذا العقد تجارياً في جميع األحو
 ً  أو مختلطاً؟، العقد قد يكون يكون مدنيا
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 ً رباح عن طريق ألن مقدم الخدمة يبغى تحقيق األ، بالنسبة لمقدم الخدمة يعتبرهذا العقد تجاريا
 تجارياً. هساسي لوصف العمل بكونلمعيار األوهذا هو ا، التوسط بين فئتين من الناس
كما لو كان باحثاً أو ، العميل فيختلف األمر بين أن يكون تاجراً أوغير تاجر ىأما بالنسبة إل
 ً ً بل مدنيا ً مثال فال يكون هذا العقد تجاريا ً أو محاميا ً جامعيا  ىوبالتالي فإن عقد الدخول إل، معلما
 (134).عمل مدنيبوالعميل الذي يقوم ، م التعاقد بين مقدم الخدمة والتاجرالشبكة يعتبر عقد مختلطاً إذا ت
3.  ً غلب المعامالت بين أشخاص يتواجدون وينتمون أحيث تتم : العقد اإللكتروني عقد دولي غالبا
 (135).لدول مختلفة
يالحظ أن العقود المبرمة عبر اإلنترنت بين : العقد اإللكتروني عقد إذعان أو عقد استهالك .4
وعقد اإلذعان ، ن أو عقد اإلستهالكوالمستهلك تتخذ عادة شكل اإلذعا التجاريةريع المشا
من دون أن يسمح  بالمعنى التقليدي هو من جهة العقد الذي ينفرد أحد العاقدين بوضع شروطه
ومن جهة أخرى يتعلق بسلعة أو خدمة تقع تحت احتكار  للطرف اآلخر بمناقشة هذه الشروط
 (136).قانوني أو فعلي
 ً  التعبير عن اإلرادة باستخدام الوسائط اإللكترونية: ثانيا
يجاب عن طرفي العقد يقابله أن يصدر اإل، كتروني كسائر العقودليتطلب انعقاد العقد اإل
 (137).ويتطابق معه قبول من الطرف اآلخر
مد في التي تعت، الحديثة ر تقنيات االتصالعن بعد عب يجابا  وقبوالً إعن اإلرادة ويتم التعبير
فللمتعاقد أن ، صل فى التعبير أنه اليخضع لشكل معيناألو (138)استخدامها على أصول إلكترونية
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 .404مرجع سابق، ص كوثر سعيد عدنان خالد، (135)
 .45ص ،ناصيف الياس، مرجع سابق (136)
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 مابعدها. 27ص
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فكل ما يدل على ، يفصح عن إرادته بالطريقة التى تروق له بشرط أن يكون لها مدلول يفهمه اآلخر
، أو القول أو اإلشارةفكما يصح التعبير عن اإلرادة بالكتابة ، وجود اإلرادة يصلح قانوناً للتعبير عنها
فإنه يصح بإتخاذ موقف عملى يمكن أن يعبر عن إرادة التعاقد لدى األطراف إذا كان هذا الموقف 
ً للداللة عليها داللة أكيدة المدنية معامالت من قانون ال 132المادة رقم ما نصت عليه وهذا  كافيا
 (139).اإلماراتي
فقد يتم التعبيرعن اإلرادة إلكترونياً  يلكترونتتعدد طرق التعبيرعن اإلرادة فى التعاقد اإل
عن طريق البريد اإللكترونى أو عن طريق موقع اإلنترنت أو عن طريق المحادثة أو ما يسمى بنظام 
  :التخاطب عبر اإلنترنت أو بطريق التنزيل عن بعد ونستعرضها على النحو التالى
 : التعبيرعن اإلرادة عبر البريد اإللكترونى .1
ريد اإللكترونى األكثر شيوعاً واستخداماً بين المتعاقدين حيث يتم عن طريقه تبادل يعد الب
فترة زمنية قد تتراوح بين عدة  يالرسائل بين األطراف فى أى مكان فى العالم بطريقة إلكترونية وف
خرى ثوان وعدة ساعات وفقاً للطريق الذى تسلكه الرسائل وما إذا كان هذا الطريق مزدحماً برسائل أ
ً لسبب أو آلخر يتميز نظام البريد اإللكترونى بالتكلفة المنخفضة مقارنة بالوسائل و، أو مقطوعا
األخرى مثل الفاكس والتلكس حيث يتم تبادل الرسائل بتكلفة المكالمات المحلية بدالً من المكالمات 
 ً خالله نقل وإرسال إمكانية استخدامه بين أى نوع من أجهزة الكمبيوتر ويمكن من  الدولية وأيضا
سواء إلجراء التفاوض أو إلبرام  وتتم المراسالت بين المتعاملين، دكافة األوراق والمستندات والعقو
وتجرى عملية التعاقد عبر البريد اإللكترونى بوصول المستندات اإللكترونية بسرعة فائقة ، التعاقد
 (140).بالمقارنة بالوسائل التقليدية
 
                                                 
بإصدار قانون المعامالت المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة المعدل  1985لسنة  (5)قانون اتحادي رقم  (139)
 ومابعدها. 27المصدر السابق،  المومني، طالل بشار .1987لسنة  (1)بالقانون االتحادي رقم 
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 :website الموقع التعبيرعن اإلرادة عبر .2
 أو مقدم الخدمة، العميل للموقع اإللكتروني للبائع ةتتم هذه الصورة للتعاقد من خالل زيار
 –البائع أو مقدم الخدمة – ”Home page“العميل بحيث يتم إنشاء صفحة خاصة ، تمام التعاقدإو
والتي يريد ، لموقعبحيث يضع كل ما يرغب فيه من بيانات مكتوبة أو مصورة أو أفالم داخل هذا ا
ويتاح لكل من يرغب ، و ترويج البضائع والخدماتأ، خرون اإلطالع عليها بهدف نشر المعلوماتلآل
 (141).في أن يزور هذا الموقع الدخول إليه
 والتعبير اإللكترونى عن اإلرادة عبر مواقع الويب قد يعبر عنه بالكتابة أو بالنقر على زر
 –الفأرة  –فاتيح المتصلة بالكمبيوتر الشخصى أو بالضغط بالمؤشر الموافقة الموجود فى لوحة الم
وتستخدم من أجل   ok-box  وتسمى هذه الطريقة، فى الخانة المخصصة لذلك فى صفحة الويب
التعاقد سواء بشأن المنتجات أو الخدمات الموجودة على صفحة الويب حيث يختار المستهلك السلعة 
لى أيقونة الموافقة فيظهر أمامه صفحة أخرى تتضمن العقد الذى يرغب فى شرائها ويضغط ع
النموذجى المحتوى لشروط وبنود التعاقد الذى اليستطيع مناقشته أو التفاوض بشأنه  فإذا أراد 
المستهلك إتمام التعاقد يقوم بالضغط على أيقونة القبول أو كتابة عبارة تفيد الموافقة باستخدام لوحة 
 .المفاتيح
  :Internet Relay Chat اإلرادة عن طريق المحادثةالتعبيرعن  .3
توجد برامج تتيح للشخص تبادل الحديث صوتياً مع الطرف اآلخر بشكل مباشر سواًء كان 
طرفاً أو أكثر كما يوجد أيضاً برنامج يمكن من خالله إرسال صور فيديو للتعبير عن الحركة حيث 
التحدث مع شخص آخر فى وقت واحد عن  IRC يستطيع مستخدم اإلنترنت عبر برنامج المحادثة
  طريق الكتابة بالطبع  ويشترط لتشغيل نظام المحادثة أن يكون الطرفان متصلين بأحد أجهزة خدمة
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IRC   ويقوم هذا البرنامج بتقسيم الصفحة الرئيسية إلى جزئين حيث يقوم أحد األطراف بكتابة
سيرى فى الوقت نفسه مايكتبه الطرف اآلخر أفكاره على شاشة جهازه الشخصى فى الجزء األول و
على الجزء الثانى من صفحة البرنامج  وتوفر هذه الوسيلة التعاصر الزمنى لتبادل األفكار بين 
كما تعتبر وسيلة فعالة لعقد المؤتمرات بين عدة أشخاص فى دول مختلفة وفى نفس ، الطرفين
  (142).الوقت
 :Downloading التعبيرعن اإلرادة عبر التنزيل عن بعد .4
ويقصد بمصطلح التنزيل عن بعد نقل أو استقبال أو تنزيل أحد الرسائل أو البرامج أو 
وهو ما يسمى ، البيانات عبر اإلنترنت إلى الكمبيوتر الخاص بالعميل كتصميم هندسى أو موسيقى
ون حاجة إلى فى التجارة اإللكترونية بالتسليم المعنوى حيث يمكن إبرام العقد وتنفيذه على الخط د
الذى يقصد به التحميل عن بعد وهى عملية  Upload اللجوء للعالم الخارجى وهو عكس مصطلح
مثال ذلك أن يعرض الموجب على الموجب إليه ، رإرسال ملف أو برنامج إلى جهاز كمبيوتر آخ
تمانية بيع نسخة من فيلم سينمائى أو قطعة موسيقية فيقوم الموجب إليه بتسجيل رقم بطاقته االئ
الخاصة به فى الخانة المخصصة لذلك على الشاشة فيتم خصم قيمة المبيع من رصيده فوراً عن 
طريق التحويل اإللكترونى لألموال ويقوم الموجب بنقل المبيع إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بالموجب 
 .إليه عبر اإلنترنت
 : التعبير عن اإلرادة عبر الوكيل اإللكترونى .5
 2006( لسنة 1ارات االتحادي للمعامالت والتجارة اإللكترونية رقم )عرف قانون اإلم
"برنامج أو نظام الكتروني لوسيلة تقنية المعلومات تعمل تلقائياً بشكل  :الوسيط اإللكتروني المؤتمن
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ً ، مستقل ً أو جزئيا شراف من أي شخص طبيعي في الوقت الذي يتم فيه العمل أو إمن دون  كليا
 االستجابة له".
معامالت يتم إبرامها أو تنفيذها بشكل كلي  :ما عرف المعامالت اإللكترونية المؤتمنةك
و السجالت خاضعة أتكون هذه األعمال  والتي ال، أوجزئي بواسطة وسائل أو سجالت إلكترونية
 ألية متابعة أو مراجعة من قبل شخص طبيعي.
الوسيط اإللكترونى  2002لسنة ( 2وقد عرف قانون إمارة دبى للمعامالت اإللكترونية رقم )
برنامج أو نظام إلكترونى لحاسب آلى يمكن أن يتصرف أو يستجيب لتصرف بشكل ": المؤتمت بأنه
شخص طبيعى فى الوقت الذى يتم فيه التصرف أو االستجابة  يمستقل كلياً أو جزئياً دون إشراف أ
 ."له
طريق الوسائط اإللكترونية المؤتمتة  ويتم التعاقد عن طريق الوكيل اإللكترونى أو التعاقد عن
بثالث طرق  األولى يتم التعاقد بين وسيط إلكترونى مؤتمت وبين شخص طبيعى وذلك باألصالة 
عن نفسه أو كونه الممثل القانونى ألحد األشخاص االعتبارية العامة وهذا الشكل من أشكال التعاقد 
المفترض أن يعلم أن الوكيل اإللكترونى  يجب إلتمامه أن يكون الشخص الطبيعى على علم أو من
والثانية فإن العقد اإللكترونى يبرم وينفذ بالكامل بواسطة جهاز ، هو الذى سيتولى إبرام العقد معه
ولكن الصفة التجارية تحدث من خالل مظلة من عالقات تجارية  يكمبيوتر دون تدخل عنصر بشر
دة والثالثة حيث يتم التعاقد اإللكترونى فى هذه الحالة سابقة متفق عليها مسبقاً بين األطراف المتعاق
وفى هذا الشكل من ، اتفاق سابق بين أطراف التعاقدي دون تدخل أى عنصر بشرى وبدون وجود أ
تدخل من الشخص الذى  يالتعاقد يقوم جهاز كمبيوتر بإبرام عقد مع جهاز كمبيوتر آخر ودون أ
 (143).ينتمى إليه الكمبيوتر
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ً بالتجارة االكلالعقد اال ً وثيقا  ة لهذه التجارةيويعتبر األداة الرئيس، لكترونيةتروني ارتباطا
 (144).يختلف عن العقد التقليدي من حيث ضرورة توافرأركانه وشرائط صحته وهو ال
ينشئ التزامات يقع بعضها في ذمة البائع محلها الشيء ، كما أن عقد البيع عقد ملزم لجانبين
ً  البعض اآلخر في ذمة المشتري محلها الرئيسي هو الثمن وينصب، المبيع أوالً  وإذا كان عقد ، ثانيا
فإن المشرع ، البيع يخضع من حيث أركانه وشروط صحته وآثاره للمبادئ العامة في القانون المدني
القواعد المدنية لتستجيب لمعطيات التجارة وحاجتها  قفي قانون المعامالت التجارية تدخل لتطوي
، وحماية الثقة بين التجار وتوفير االستقرار الالزم والعاجل للمراكز القانونية، عةإلى السر
وكثيًرا ما ، وخصوًصا أن البيوع التجارية ترد عادة على مثليات يقوم بعضها مقام بعض في التعامل
ربح ترتبط بعمليات نقل كما أن التاجر يشتري ليبيع ومن الفرق بين ثمن البيع وثمن الشراء يحقق ال
 .الذي يرنو إليه
يلتزم البائع بموجب عقد البيع بأن ينقل ملكية المبيع إلى المشتري وأن يسلم الشيء المبيع و
ويتجه قضاء محكمة النقض الفرنسية إلى ، كما يضمن التعرض واالستحقاق والعيوب الخفية، له
  (145).نيةفرض واجب إرشاد المشتري وتقديم النصح له على بائع اآلالت واألجهزة الف
وتخضع التزامات البائع للمبادئ العامة في قانون المعامالت المدنية مع مالحظة القواعد 
الخاصة الواردة في قانون المعامالت التجارية في شأن االلتزام بالتسليم والجزاء المترتب على 
 لى ما يخالفهااإلخالل به على أن هذه األحكام كما قلنا من طبيعة مقررة أو مكملة يجوز االتفاق ع
إذا ما استبعدنا عقود البيع الدولية المنظمة بمقتضى اتفاقيات دولية نافذة في دولة اإلمارات العربية 
عقود بيع البضائع التي يبرمها التجار فيما )فإن األحكام العامة للبيع التجاري تسرى على ، المتحدة
 . (ذلك ون تتعلق بالتجارة ما لم ينص القانون على خالفؤبينهم لش
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للمواصفات في العقد  بيعمالالتعرض لضمان مطابقة  هو المبحثفي هذا تعني الباحثة وما 
 مطلبين من خالل الباحثةتبينه سوف الذي  ن التي تتعلق بالتجارةؤولشلالخاص بعقد البيع  إللكترونيا
 : كالتالي
 .كترونيةلالتجارة اإلومعامالت الوفق قانون  الضمان: لمطلب األولا
 .وفقاً لقواعد تسليم المبيع ناالضم :مطلب الثانيال
 ضمان وفق قانون المعامالت والتجارة اإللكترونيةال: المطلب األول
بشأن إصدار قانون المعامالت التجارية على  1993لسنة  18( من قانون 96جاء بالمادة )
وع التي يعقدها التجار "ال تسري األحكام العامة المنصوص عليها في هذا الفصل إال على البي: إنه
 ون تتعلق بالتجارة ما لم ينص على خالف ذلك".ؤفيما بينهم لش
هو عقد يلتزم فيه و البيوع التجارية من وعقد البيع اإللكتروني الذي يبرمه التجار في بينهم
ً آخر مقابل ثمن نقدي عن طريق  يءالبائع أن ينقل للمشتري عن بعد ملكية ش ً ماليا أو حقا
كلما كانت طبيعة الخدمة أو ، كتروني عبر شبكة االنترنتلويمكن تنفيذ العقد اإل، (146)اإلنترنت
كما هو الحال في حالة ، وقد يحصل تنفيذ العقد بصورة كلية عبر شبكة اإلنترنت، السلعة تسمح بذلك
هاز على شبكة اإلنترنت إذ يتم تصميم هذا الموقع على جsite) أحد الفنيين لتصميم موقع ) ىاللجؤ إل
شبكة اإلنترنت إلي جهاز  الكتروني )كمبيوتر( وترسل الخدمة بالطريق اإللكتروني أي عبر
 .المشتري
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في نطاق عقد البيع اإللكتروني يجب أن يسلم البائع للمشتري شيثاً مطابقاً لما تم االتفاق و
 م تسليمه لهعليه وبين ما شاهده المشتري عبر االنترنت واتخذ قرار الشراء على ضوئه وبين ما ت
ً وحباطه وخيبة أمله بسبب عدم التطابق شكالً إ ىقد يؤدي إل والذي  (147).موضوعا
 : حسب الشروط التاليةالتجارة اإللكترونية ومعامالت الوتكون مطابقة المواصفات في قانون 
 : المطابقة طبقاً لمواصفات العقد: أوالً 
إذا تبين بعد تسليم المبيع أن ": نهمعامالت التجارية على أالمن قانون  110المادة جاء ب
 ً فال يقضي ، البضاعة المسلمة تختلف عن البضاعة المتفق عليها في الكمية أو الصنف أو أن بها عيبا
للمشتري بفسخ العقد إال إذا نشأ عن االختالف أو العيب عدم صالحية المبيع للغرض الذي أعده له 
فض طلب الحكم بفسخ العقد أن تقضي بإنقاص وللمحكمة عند ر، المشتري أو صعوبة في تصريفه
كل ذلك ما لم يوجد ، الثمن أو بتكملته تبعاً لنقص أو زيادة الكمية أو اختالف الصنف أو درجة العيب
 ."اتفاق أو عرف يقضي بوجوب الفسخ
يجب أن تكون البضاعة مطابقة للكمية أو الصنف وأن ال يكون بها عيباً أي أن تكون صالحة 
ً لالستعمال   صراحة أو ضمناً عند إبرام العقد.، في األغراض الخاصة التي أحيط بها البائع علما
 ً  خطار البائع بوجود االختالفإ: ثانيا
مشتري التي يجب التزامات المن قانون المعامالت التجارية اإلمارتي  111المادة جاء ب
 : على أنهوعدم مطابقة المبيع وقد نصت ختالف الا القيام بها في حال
يجب على المشتري في األحوال المشار إليها في المادة السابقة أن يخطر البائع بوجود االختالف  -1
 ً وعليه أن يقيم دعوى ، أو العيب خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم المبيع إليه تسليماً فعليا
ذا كان العيب ومع ذلك إ، الفسخ أو إنقاص الثمن خالل ستين يوماً من تاريخ التسليم المشار إليه
                                                 
 .85بدر، مرجع سابق، ص أسامة أحمد (147)
97 
  
ً مما ال يكشف عند الفحص المعتاد فعليه أن يخطر البائع بالعيب فور اكتشافه وأن يقيم  خفيا
  .دعوى ضمان العيب خالل ستة أشهر من تاريخ التسليم الفعلي ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك
و إنقاص وإذا لم يخطر المشتري البائع بوجود االختالف أو العيب أو لم يرفع دعوى الفسخ أ -2
فإن دعواه ، الثمن أو ضمان العيب في المواعيد المشار إليها في الفقرة السابقة حسب األحوال
ال تسمع عند إنكارها وعدم العذر الشرعي ما لم يثبت المشتري وجود غش من جانب البائع 
  .وفي هذه الحالة ال تسمع الدعوى بعد انقضاء سنة من تاريخ التسليم
ع في تكملة الثمن بسبب زيادة الكمية أو مستوى الصنف بعد انقضاء ستين ال تسمع دعوى البائ -3
  .يوماً من تاريخ التسليم الفعلي للمبيع
 ويجوز االتفاق على إعفاء المشتري من المواعيد المشار إليها في الفقرات السابقة أو تعديلها. -4
 ً  تحديد المواصفات: ثالثا
، كشكلها أو حجمها، يد أوصاف البضاعة المبيعةقد يلقي البيع على المشتري التزاًما بتحد
أو غير ذلك من األوصاف المميزة لألشياء المبيعة؛ فينبغي على ، أو مذاقها، أو مقاسها، أو لونها
فإن لم يتفق على ميعاد معين وجب ، المشتري أن يجرى هذا التحديد في الميعاد المتفق عليه في العقد
وإذا تخلف المشتري عن تحديد ، هذا التحديد في ميعاد مناسبعلى المشتري أن يسارع إلى إجراء 
أو في الميعاد المناسب عند ، إن وجد حدداألوصاف المميزة للبضاعة محل العقد خالل الميعاد الم
جاز للبائع طلب الفسخ والتعويض وفقًا للمبادئ العامة في القانون ، عدم االتفاق على ميعاد معين
 .المدني
من قانون المعامالت التجارية اإلماراتي قد أتت بحكم  101لثانية من المادة بيد أن الفقرة ا
فأجازت للبائع : من اتفاقية األمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع 65خاص استقته من نص المادة 
متى تخلف المشتري عن تقديم مواصفات المبيع خالل الميعاد المتفق عليه أو في الميعاد المناسب 
ولما كان من الجائز ، بأن يقوم هو نفسه بتحديد أوصاف المبيع، عدم االتفاق على ميعاد معينعند 
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لذا ي لزم البائع بإخطار المشتري ، أال تتفق األوصاف التي حددها البائع مع حاجات المشتري الحقيقية
تحديد خالل فإذا لم يعترض المشتري على هذا ال، باألوصاف التي يعتقد أنها تناسبه وتشبع حاجته
، صار تحديد المواصفات الذي أجراه البائع نهائيًا وملزًما للمشتري، عشرة أيام من تاريخ اإلخطار
من تقنين التجارة اإلماراتي للشروط  101ويخضع إعمال الحكم الخاص الذي تضمنته المادة 
  :(148)اآلتية
 .زة للمبيعأن يكون المشتري ملتزًما بمقتضى عقد البيع بتحديد األوصاف الممي (أ)
أن يتقاعس المشتري عن إجراء هذا التحديد في الميعاد المتفق عليه أو في الميعاد المناسب  (ب)
 .عند عدم االتفاق على ميعاد معين
 .أن يختار البائع مواصفات المبيع (ت)
 .أن يخطر البائع المشتري بهذه المواصفات (ث)
على االختيار الصادر من تاريخ اإلخطار دون اعتراض من المشتري  عشرة أيامأن تنقضي  (ج)
 (149).من البائع
 ضمان مطابقة المواصفات وفقا  لقواعد التسليم: المطلب الثاني
ثار خصوصية التسليم فسبقه لذلك أنواع أخرى من آيكن أوالً من  نترنت لمالتعاقد عبر اإل
 (150).العقود المبرمة عن بعد كالتعاقد عبر الهاتف مثالً 
لكتروني المبرم عبر اإلنترنت بوصفه غالباً بأنه عقد وتكمن هذه الخصوصية في العقد اإل
همية نظراً لكونها تترجم  إظهار العقد أمما يجعل واقعة التسليم كواقعة مادية ذات ، غير ملموس
حيز الوجود المادي والملموس مما يجعل من االلتزام بالتسليم التزام ذو خصوصية  ىخراجه إلإو
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ال سيما إذا أخذنا في اإلعتبار عدم الحضور المادي لكل من من  ،كترونيلفي تنفيذ عقد البيع اإل
 (151).البائع والمشتري  في مكان واحد
 ىالمتعاقد اآلخر الكترونياً في لحظة الوصول إل ىإل يجري تسليم المبيع أو المنتج أو الخدمة
لبائع أو من يمثله إذ أن القاعدة العامة في التسليم هي أن يضع ا، صندوق البريد التابع لهذا االخير
 الشئ المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع أن يضع يده عليه وأن ينتفع منه بدون مانع.
سواء بحسب طبيعتها أو بحسب رغبة المتعاقدين التنفيذ خارج  كما أن ثمة عقود تتطلب
دياً خارج تتطلب تسليماً ما هشبكة اإلنترنت كما لو كان موضوع العقد بيع سلعة مادية فإن طبيعت
كذلك هو األمر بشأن السلع والخدمات التي تسمح بطبيعتها بأن تنقل بكال الطريقتين ، شبكة اإلنترنت
 (152).المادي واإللكتروني
نترنت منها ما يبرم وينفذ داخلها ومنها ما يبرم داخلها وينفذ البيوع المنعقدة على شبكة اإلو
شئ المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يمكنه من ذا كان التسليم هو عبارة عن وضع الاو، خارجها
إال أنه من المقرر أيضاً أن يكون التسليم في كل ، وضع يده عليه واإلنتفاع به دون عائق أو مانع
هذا التسليم ، مما يتصور معه أن هناك تسليماً غيرمادي، شي حسب طبيعته ويختلف باختالف حاله
 أيضاً بحسب الشيء المبيع و طبيعته. و كيفيته تتعدد هأن صور ترى الباحثةالذي 
ساس أن التعاقد بالبيع عبر اإلنترنت يتناول محل ورود سلع أو خدمات ويأتي أوهكذا وعلى 
خذ مداه في أفإن تصور التسليم في العقد عبر اإلنترنت ي، أيضاً على أشياء مادية أو أشياء غير مادية
م متصوراً عبر الشبكة كحالة ورود البيع على برامج الخصوصية بالحالة التي يكون فيها تنفيذ االلتزا
                                                 
 .155-123راجع في خصوصة التسليم في العقود االلكترونية، بشار طالل المومني، ص (151)
 .157ناصيف الياس، مرجع سابق، ص (152)
100 
  
كترونية أو غير ذلك من صور األموال للعاب اإلالحاسوب مثالً أو القطع الموسيقية أو الكتب أو األ
 (153).المعنوية األخرى
حوال من خالل تنزيل أو تحميل البرامج أو النسخ من الموقع المتاح ويتم التسليم بهذه األ
كمنحه ، ب من جهاز العميل مثالً أو بأي شكل تقني آخر يتيح للمشتري االنتفاع بهالجزء الصل ىإل
غير أنه ، موقع معين واستعراض المادة المحملة أو المخزنة محل التعاقد ىالصالحية بالدخول إل
ن كل األموال غير المادية يتم تسليمها بهذه الطريقة أن ذلك ال يعني أيجب األخذ بعين االعتبار 
أو   (CDسطوانات أو دعامات مادية مثل )إفيمكن أن تحمل على  _ كة اإلنترنتبش عبر_
(Floppy A) ،154).ويتم التسليم فيها مادياً خارج الشبكة) 
صول والمتعاقد اآلخر الكترونياً في لحظة ال ىإل، ويجري تسليم المبيع أو المنتج أو الخدمة
قاعدة العامة في التسليم هي أن يضع البائع أو من إذ أن ال، خيرصندوق البريد التابع لهذا األ ىإل
 يمثله الشئ المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع أن يضع يده عليه وأن ينتفع منه بدون مانع.
سواء بحسب طبيعتها أو بحسب رغبة المتعاقدين التنفيذ خارج ، كما أن ثمة عقود تتطلب
سلعة مادية فإن طبيعتة تتطلب تسليماً مادياً خارج بيع ، كما لو كان موضوع العقد، شبكة اإلنترنت
شبكة اإلنترنت. كذلك هو األمر بشأن السلع والخدمات التي تسمح بطبيعتها بأن تنقل بكال الطريقتين 
 (155).المادي واإللكتروني
فإن واقعة التسليم فيها تأتي من ، وما عدا ذلك من سلع أومنتجات يتم شراؤها عبر الشبكة
 ما لم يتفق الطرفين على غير ذلك.، المشتري ىالمبيع إلرسال إخالل 
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في العقد اإللكتروني يمكن تصوره  ن زمان التسليمأالباحثة ستخلص تومما سبق يمكن أن 
 : في الحاالت التالية
 .وقت انعقاد العقد وذلك في الحاالت التي يسمح فيها العقد عبر الشبكة مثالً : أوالً 
 ً ق عليه الطرفان وهو األصل حيث أن وقت وزمان تسليم المبيع ليس من في الوقت الذي يتف: ثانيا
ترك تحديده للبائع يخضع لسلطات الرقابة القضائية لحماية حقوق أن مع مراعاة ، القواعد العامة
 المستهلك في الدول التي تفرد تشريعات خاصة بذلك.
يح هذا في حالة عدم االتفاق الصر، لةفي الوقت الذي يقرره عرف التعامل أو خالل المدة المعقو: ثالثا
فيصار إلي إعمال أعراف التعاقد عن بعد أو بالمراسلة لتقدير ، على تحديد زمان معين في العقد
أن يعذر المشتري البائع بأن يسلم المبيع خالل مدة  ترى الباحثة وفي هذه الحالة، المدة المعقولة
ذلك آمرة يترتب على اإلخالل بها الجزاء على وتصبح هذه المدة بعد ، حددها باإلعذاريمعينة 
 (156).لم تكن هناك ظروف قاهرة أو طارئة ام، عدم التنفيذ
كما أن المعامالت القانونية الناشئة عن المعامالت اإللكترونية ال تنحصر بمكان أو دولة 
في اإلمارات فقد يكون البائع مثالً في ماليزيا والمشتري  بل تتعداها لتشمل أرجاء العالم، واحدة
 والمنتج في الصين.
 الدولة نفسها ىوقد يكون العقد داخلياً إذا تم انعقاده داخل إقليم الدولة وبين متعاقدين ينتمون إل
 ً  (157).قانوني واقتصادي: وفقاً ألحد معياريين، كما قد يكون دوليا
تمون لدول مختلفة طابع الدولي إذا كان المتعاقدون ينالوبمقتضى المعيار القانوني يكون للعقد 
 ويتواجدون في هذه الدول.
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عن ، وبمقتضى المعيار االقتصادي يكون للعقد طابع دولي إذا تعلق بمصالح التجارة الدولية
 طريق استيراد السلع والمنتجات والخدمات عبر الحدود.
ً لوإذا كان العقد اإل  ياً.عقد دول فإن طابعه الغالب المميز هو، كتروني يمكن أن يكون داخليا
قول إن واجب تصدير المبيع فيها للمشتري تأن  تستطيع الباحثةكتروني لففي عقد البيع اإل
كتروني لوذلك نسبة ألن العقد اإل أي في مكان تواجده، فال يتم التسليم إال إذا وصل إليه المبيع، ظاهراً 
 المكاني.يتم في عالم افتراضي دون التواجد المادي الملموس ألطرافه وهذا راجع للبعد 
يجب على البائع تسليم الشئ المبيع المتفق عليه إلى المشتري بالحالة التي كان عليها وقت و
فعليه أن يضع الشيء المبيع تحت تصرف ، البيع وبالقدر المعين في العقد وبالملحقات التي تتبعه
مادام ، الًء ماديًاولو لم يستول عليه استي، المشتري بحيث يتمكن من حيازته واالنتفاع به دون عائق
 البائع قد أعلمه بذلك.
ويغلب أن يكون تسليم المنقول مناولة ، وتختلف أعمال التسليم باختالف طبيعة الشيء المبيع
أو إيصال اإليداع ، أو تذكرة النقل، كسند الشحن :أو رمزيًا بتسليم الصكوك الممثلة للبضاعة، يًدا بيد
 الذي يضم البضاعة المبيعة. أو مفتاح الصندوق، في المستودع العام
من قانون المعامالت  363فإنه إعماالً لنص المادة ، ولما كان البائع هو المدين بالتسليم
يتحمل هو ذاته نفقات تسليم المبيع في مكان التنفيذ إال إذا وجد اتفاق أو عرف أو نص يقضي ، المدنية
 بخالف ذلك.
، مهه وحز  يع في مقاسه ووزنه وكيله وعد  ويدخل في حساب هذه النفقات ما صرف على المب
أما نفقات تسليم المبيع في غير المكان المعين لتنفيذ البيع فيتحملها ، ونقله إلى مكان التسليم المتفق عليه
، ميعاد التسليم: بين فيما يليأسوف و، د اتفاق أو عرف أو نص يقضي بغير ذلكالمشتري ما لم يوج
 .بالتسليم وانتقال تبعة الهالك، وموضوعه
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 : ميعاد التسليم (أ)
( من قانون المعامالت 102جاء بالمادة )، فيما يتعلق بمعياد التسليم في عقد البيع التجاري
نه يقع بمجرد إاذا لم يعين ميعاد التسليم ف -1" على أنه 1993( لسنة 18رقم ) التجارية االتحادي
اذا اتفق على ان يكون للمشتري  -2آخر. ما لم تستلزم طبيعة المبيع تسليمه في ميعاد  برام العقدإ
تعيين ميعاد تسليم المبيع التزم البائع بالتسليم في الميعاد الذي يحدده المشتري مع مراعاة الفترة التي 
 عداد المبيع للتسليم وطبيعة المبيع".تلزم إل
لثمن حتى يقوم المشتري بدفع ا، ويحق للبائع حبس المبيع عنده إذا كان الثمن حاالً ، هذا
 (158).ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك، أوالقسط المستحق منه، الحال
فيلزم ، تفق على أن يكون تسليم المبيع خالل موسم معين أو فصل من فصول السنةوقد ي  
فإذا لم ، الرجوع إلى العرف السائد في مكان التسليم لمعرفة الوقت الذي يتعين أن يتم التسليم فيه
وق ضى بأن االتفاق ، تم التسليم في وقت مناسب قبل نهاية الموسم أو الفصليوجد عرف وجب أن ي
على أن يكون التسليم خالل شهر معين يسمح للبائع بالقيام بالتسليم حتى اليوم األخير من الشهر 
 المذكور.
وقد يستخدم التجار في تعامالتهم عبارات غامضة تثير بعض اللبس وال تسمح بتحديد ميعاد 
، أو بقدر اإلمكان(، أو حوالي في، أو في أواخره، كصيغة )في أوائل الشهر، بطريقة حاسمةالتسليم 
وقيل أن عبارتي أوائل الشهر تعني األيام العشرة األولى ، فينبغي عندئذ الرجوع إلى ظروف التعاقد
مكان( يفيد وأن تعبير )حوالي( أو )بقدر اإل، وأواخر الشهر يراد بها األيام العشرة األخيرة منه، فيه
غير أنه ال يبرر أبًدا التراخي ، وجود قدر من المرونة يجوز معه منح البائع مدة إضافية معقولة للتنفيذ
 في التسليم لمدة تتجاوز ثلث المدة األصلية.
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فيجب على البائع حينئذ ، وقد يتفق المتبايعان على منح المشتري مكنة تحديد ميعاد التسليم
، على أن تراعى المدة التي تستلزمها طبيعة المبيع إلعداده للتسليم، يعينه المشتريالتقيد بالميعاد الذي 
أو كان سيصنع األشياء المبيعة ، فإذا كان البائع سيحصل على المقادير المبيعة من السوق ليسلمها
ى فإن طبيعة المبيع هنا تقتضي أن يتأخر التسليم ليتيسر للبائع الحصول عل»وفقًا لمواصفات خاصة 
 أو لتصنيعها وفقًا لألوصاف التي تناسب المشتري.، «المقادير المبيعة من السوق
، بيد أن ترك تحديد ميعاد التسليم للمشتري ال يعني مطلقًا أن األمر رهن مشيئته يتحكم فيه
وإنما عليه أن يستخدم هذه المكنة خالل فترة معقولة تتحدد على ضوء العادات التجارية والتعامل 
 (159).بين األطراف السابق
 : موضوع التسليم (ب)
ويتعين على البائع تسليم ، موضوع التسليم أو محله هو المبيع المتفق عليه في عقد البيع
، وبالملحقات التي تتبعه، وبالكمية المعينة فيه، المبيع إلى المشتري بالحالة التي كان عليها وقت العقد
البضاعة المتفق عليها وباألصناف واألوصاف  يقع التسليم على، وفي خصوص عقد البيع التجاري
والمقادير المبينة في عقد البيع. فيلزم أن يكون المبيع مطابقًا للشروط وللعينة التي تم التعاقد 
، وهو ما يعرف بواجب المطابقة، ويكون صالًحا لتحقيق الغرض الذي أعده له المشتري، بمقتضاها
تتفق مع المواصفات المذكورة في عقد البيع بعضها ممزق وقضى بأن البائع الذي سلم جلود ضأن ال 
، أو الذي سلم بذوًرا ال تصلح للتكاثر بسبب رشها بمبيد حشري، وبعضها اآلخر يحمل آثار جرب
 (160).يكون قد أخل بااللتزام بالتسليم، أو البائع الذي سلم زيتًا معدنيًا بدالً من زيت الزيتون
ليم ما قد يوجد بالمبيع من نقص أو تلف مما جرى العرف وال يعتبر إخالالً بالتزام التس
، وال يرجع المشتري على البائع بشيء من أجل ذلك، التلف إذ ال يعتد بهذا النقص أو، بالتسامح فيه
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وجود اختالف طفيف بين العينة والبضاعة ما ينفي »وتقول محكمة النقض المصرية أنه ليس في 
ضوع( قد انتهت بما لها من سلطة التقدير في هذا الصدد إلى عدم المطابقة مادام أنها )محكمة المو
االعتداد بهذه الفروق باعتبارها فروقًا ال يؤبه لها وال يؤثر وجودها على اعتبار البضاعة مطابقة 
وقضى بأن ظهور نقص في كمية القطن المبيعة بعد وزنها من جراء عمليات النقل وانخفاض «. للعينة
 (161).أمر جرى العرف على التسامح فيه، نسبة الرطوبة فيها
 : انتقال تبعة الهالك (ت)
وذلك ألن ، األصل أن التسليم التزام تابع ومتفرع عن االلتزام بنقل ملكية الشيء المبيع
ومن ثم إذا ، االلتزام بنقل حق عيني يتضمن االلتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى يتم التسليم
إذ ينفسخ البيع ، حادث فجائي قبل تسليمه للمشتري تحمل البائع تبعة الهالك هلك المبيع بقوة قاهرة أو
 .إال إذا كان الهالك بعد إعذار المشتري لتسلم المبيع، ويسترد المشتري الثمن
بيد أن المشتري قد يطلب من البائع تسليم البضاعة المبيعة في مكان آخر غير مكان التسليم 
من تقنين المعامالت التجارية تسليم البضاعة  103/2عتبرت المادة المتفق عليه؛ وفي هذا الفرض ا
على ، ومن ثم يتحمل المشتري من وقتئذ تبعة هالكها، إلى الناقل بمثابة تسليمها إلى المشتري نفسه
والً عما يلحق البضاعة المبيعة من ضرر حتى بعد تسليمها إلى الناقل إذا خالف ؤأن البائع يبقى مس
 (162).ئة تعليمات المشتري بشأن النقلدون ضرورة ملج
 : الجزاء على اإلخالل بالتزام التسليم (ث)
أو يتأخر في التسليم عن الميعاد ، كأن يمتنع عن التسليم، إذا أخل البائع بااللتزام بالتسليم
أو يسلم أشياء غير مطابقة لألصناف ، أو يريد تسليم المبيع في غير المكان المتفق عليه، المضروب له
جاز للمشتري وفقًا للقواعد العامة في ، ألوصاف أو للعينة أو للشروط التي تم التعاقد بمقتضاهاأو ل
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مع ، أو أن يطلب فسخ البيع، أن يطالبه بالتنفيذ العيني إذا كان ممكنًا، قانون المعامالت المدنية
 .التعويض في الحالتين عما عسى أن يكون قد لحقه من ضرر
امالت التجارية اعترف المشرع للمشتري الراغب في التنفيذ وحرًصا على استقرار المع
كما حاول من ناحية أخرى التضييق من نطاق استعمال حق الفسخ ، العيني بمكنة االستبدال من ناحية
لما يترتب عليه في مجال البيوع التجارية من آثار اقتصادية غير مرغوب فيها؛ إذ أنها عقود ال تبرم 
وقد يستتبع الفسخ إعادة البضاعة بعد نقلها وما يصحب ذلك من رسوم ، إال بعد مفاوضات شاقة
وذلك على  (163)ففضالً عن احتمال تعرض البضاعة للهالك والتل، ومصاريف للتخزين والتأمين
 : النحو التالي
 : مكنة االستبدال .1
عند تأخر ، من قانون المعامالت التجارية اإلماراتي 105للمشتري إعماالً لنص المادة 
البائع في تسليم البضاعة عن الميعاد المتفق عليه أن يبادر إلى إخطاره منبًها عليه بالتنفيذ في غضون 
حق للمشتري أن يحصل على ، فإن امتنع البائع عن التسليم خالل هذه المدة، مدة مناسبة يحددها
يه وما دفعه بحسن نية بضاعة مماثلة للمبيعة على نفقة البائع وأن يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عل
ً ، ثمنًا لشراء البضاعة المماثلة من قانون  381/2لنص المادة  والقاعدة السابقة تمثل تطبيقًا خاصا
 .وهي أيًضا تقنين لعرف تجاري مستقر، المعامالت المدنية
، من قانون المعامالت التجارية اإلماراتي للمشتري 105أجازت المادة  وزيادةً على ذلك
أن يطالب البائع بالفرق بين الثمن ، مبيع سعر معلوم في السوق وإن لم يقم بالشراء فعالً متى كان لل
 .المتفق عليه في عقد البيع وسعر السوق في اليوم المعين للتسليم
 : االقتصاد في حاالت الفسخ .2
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كما أن الفسخ ، يكتفي في حاالت معينة بإنقاص الثمن أو زيادته دون اللجوء إلى إلغاء العقد
 : ي حالة االتفاق على تسليم المبيع على دفعات له حكم خاصف
 : أ( إنقاص الثمن)
إذا كان قد تسلم المبيع فعالً ولكن ، وإنما يكتفى بإنقاص الثمن، ال ي قضى للمشتري بالفسخ
أو أن كميته أو صنفه أقل ، تبين أنه معيب أو غير مطابق للعينة أو للشروط التي تم العقد بمقتضاها
وهذه قاعدة مستمدة من العرف التجاري واستقر عليها القضاء شريطة أال تكون ، متفق عليه مما هو
وبقي المبيع صالًحا ، متى كان انخفاض درجة الصنف في حدود المعقول، المخالفة جوهرية
ويمكن تصريفه تجاريًا وال يخل إنقاص الثمن بحق المشتري في التعويض ، عد لهلالستعمال الذي أ  
من اتفاقية األمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع  50و  49ولقد قننت المادتان ، له مقتضَ إن كان 
واستلزمت ، من قانون المعامالت التجارية اإلماراتي 111و 110كما كرسته المادتان ، الحكم السابق
 : توافر بضعة شروط
 .أن يكون المشتري قد تسلم المبيع فعالً   (1)
النقص أو العيب أو عدم المطابقة أن يصير المبيع غير صالح للغرض الذي أعده أال ينشأ عن   (2)
فيحق للمشتري عند وجود مثل هذه المخالفة ، له المشتري أو يصبح من الصعب عليه تصريفه
 .الجوهرية التمسك بفسخ العقد وتقدير خطورة المخالفة من سلطة محكمة الموضوع
لبائع بعدم المطابقة أو بالعيب أو النقص الذي اكتشف وجوده أن يسارع المشتري إلى إخطار ا  (3)
 .وذلك خالل خمسة عشر يوًما من تاريخ تسليم المبيع إليه تسليًما فعليًا، في المبيع
فإذا لم ، على المشتري أن يقيم دعوى إنقاص الثمن خالل ستين يوًما من تاريخ التسليم الفعلي (4)
سقط حقه في طلب إنقاص ، عمل اإلخطار ورفع الدعوىيراع المشتري المواعيد المقررة ل
وفي جميع األحوال ال تسمع الدعوى عند اإلنكار ، الثمن ما لم يقم الدليل على غش البائع
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بانقضاء ستة أشهر محسوبة من تاريخ التسليم الفعلي مالم يثبت المشتري غش البائع وعندئذ ال 
و  110أن القاعدة التي تضمنتها المادتان  غير، تسمع الدعوى بمضي سنة من تاريخ التسليم
من قانون المعامالت التجارية اإلماراتي قاعدة مقررة تنطبق عند عدم االتفاق على ما  111
ورفع الدعوى ، كما يجوز االتفاق على تعديل المواعيد المنصوص عليها لعمل اإلخطار، يخالفها
 (164).أو على إعفاء المشتري من التقيد بها، وسقوطها
 : ب( زيادة الثمن)
متى تبين أن كمية البضاعة ، كتفي بزيادة الثمـن حتى يتحقق التوازن بين التزامات األطرافي
فال يحكم للبائع باسترداد الزيادة إال ، التي س لمت فعالً إلى المشتري تزيد على المقدار المتفق عليه
ويتعين ، إخطاره بوجود الزيادةيوًما من تاريخ  إذا رفض المشتري تكملة الثمن خالل خمسة عشر
لقبول دعوى استرداد الزيادة أن يبادر البائع إلى رفعها خالل ستين يوًما من تاريخ تسليم المبيع فعليًا 
 (165).إلى المشتري
 الضمان وفق قواعد حماية المستهلك: المبحث الثاني
، من الناحية القانونيةيكن في السابق هناك أي اهتمام تشريعي فيما يتعلق بحماية المستهلك  لم
إلسالمية الغراء بطبيعتها التنظيمية قد كفلت فيما يتعلق بضمان العيوب الخفية في اإذ أن الشريعة 
ثم أتت القوانين المدنية وبما تحمله من نظريات تقليدية حول ، المبيع وغيرها من القوعد األخرى
ن تلك القوانين أيضا لم تستطع أن تضع الحماية إال أ، مفهوم االلتزامات والحقوق المتبادلة بين األفراد
 القانونية للمستهلك وهو الطرف الضعيف دائما في العملية التعاقدية.
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وإذا كان األمر كذلك فيما يتعلق بالمستهلك التقليدي فإن األمر يزداد تعقيدا وخطورة لدى 
يتلمسها بيديه ليكشف عيوبها المستهلك اإللكتروني الذي يتعاقد لشراء سلعة لم يعاينها مباشرة أو 
ناهيك عن التطور الذي ، ومدى مطابقتها للمواصفات المعلن عنها في الموقع اإللكتروني للتاجر
على النظام  تشهده التجارة اإللكترونية وما أفرزته من ظهور طرق وأساليب جديدة أثرت تأثيرا كبيراً 
 القانوني للعقود التقليدية.
بشأن  24تحادي رقم الفي عقد البيع اإللكتروني في القانون ا ضمان المطابقة للمواصفات
 : المبحث من خالل مطلبين كالتاليفي هذا الباحثة  هتتناولسوف  هذا ما، حماية المستهلك
 .قانون حماية المستهلك من حيث تعريفة ومالمح الحماية: المطلب األول
 .الضمان وفق قانون حماية المستهلك: المطلب الثاني
 ومالمح الحماية همن حيث تعريف قانون حماية المستهلك: لب األولالمط
األصل في العقود أن يتوافر بها التوازن العقدي وتعني فكرة التوازن العقدي أن الحقوق 
حرة وعادلة بين األطراف وكل بند من بنود العقد المتولد عن العقد هي ثمرة مفوضات وااللتزامات 
مقارنة ويتسم المستهلك في نطاق التعاقد االلكتروني بالضعف ، تمت مناقشته والتفاوض بشأنه
غالباً ما يتخذ شكل الشركة وبالتالي يمتلك والذي  (مقدم الخدمة –)التاجر  بالطرف األخر في التعاقد
 (166).الخبرة المتاكملة في المجالأي ولديه ما يطلق عليه النفوذ االقتصادي  األجهزة الفنية والقانونية
عقد التجارة  يهلذلك يطلق عل، غالباً بالطابع التجاري واالستهالكيعقد االلكتروني ويتصف ال
ستحوذ يمن السمة الغالبة لذلك العقد حيث أن البيع االلكترونية وقد جاءت تلك الصفة ، لكترونيةاإل
                                                 
 .397مرجع سابق، ص كوثر سعيد عدنان خالد، (166)
110 
  
الك ويترتب على ذلك أن العقد االلكتروني يتسم بطابع االسته، على الجانب األعظم من مجمل العقود
 (167).في الغالب من قبيل عقود االستهالك رومن ثم فإنه يعتب، ألنه غالباً ما يتم بين تاجر مهني
 : هذا المطلب في فرعين كالتالي تتناول الباحثةوعليه سوف 
 .محاولة تعريف قانون حماية المستهلك: الفرع األول
 .مالمح الحماية القانونية للمستهلك ووسائلها: الفرع الثاني
 محاولة تعريف قانون حماية المستهلك: رع األولالف
 تعريف المستهلك: أوالً 
ً ب هتمام واضح في مجال الفقه امصطلح مستهلك من المصطلحات التي حظيت حديثا
ستهالك لدى رجال االقتصاد هو أحد فاال، قتصاديةفهو بحسب األصل من المصطلحات اال، والقانون
شباع الحاجات والمستهلك تبعاً لذلك هو قتصادية إلالقيم اال العمليات االقتصادية التي تخصص فيها
 (168).من يقوم بهذه العملية
ويجمع الفقه على أن المستهلك اإللكتروني هو نفسه المستهلك التقليدي ويكون الفرق بينهم 
 (169).في وسيلة التعاقد حيث أن المستهلك اإللكتروني يتعاقد عن بعد عبر وسائل الكترونية
قتصادي فالقانون ال يهتم مستهلك في المجال القانوني يختلف عنه في المجال االومفهوم ال
شباع احتياجاته من السلع إالذي يأتيه الشخص القانوني بإرادته بهدف  إال بالتصرف القانوني
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دراسة في فوانيين حماية المستهلك والقواعد العامة في القانون المدني،  -رزق فايد، أشرف محمد، حماية المستهلك  (168)
نبيل إبراهيم سعد، عرض مالمح   .55، ص2016مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مصر، الطبعة األولى، 
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 ومابعدها. 17ص ،2007 ،5جامعة اإلمارات، المجلد 
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والمستهلك هو من يقوم بإبرام عقد االستهالك بهدف الحصول على االحتياجات وكلمة ، والخدمات
 (170).يهلك واستهلك المال أنفقه أنفذه، الهلك، غة مأخوذة من مادة هلكمستهلك في الل
وهناك قيد ثان  المستهلك اسم فاعل مستند إلى االستهالك وهو قيد خرج به غير المستهلكو
خرج به المستهلك غير االلكتروني وفائدة إعمال القيد إثبات ، ورد عليه وهو وصفه بااللكتروني
أو العموم المطلق قبل دخول القيد عليهما. وإذا كان القيد األول حصر حكمه و صرف حكم اإلطالق 
الحكم بالمستهلك دون غيره ألن الصفة قيد فإن القيد الثاني حصر الحكم بالمستهلك االلكتروني دون 
والفارق أن المطلق ، وهذان القيدان في حقيقتهما مخصصان للعموم وليسا مقيدين للفظ مطلق، سواه
اص و هو فرد شائع في جنسه بخالف اللفظ العام بمعنى أن الحكم ال يشمل كل متعامل من داللة الخ
االلكترونية و إنما قاصر على المستهلك منهم وهذا أثر القيد األول وأن الحكم محصور بالواسطة 
 (171).في المستهلك االلكتروني وليس كل مستهلك وهذا فائدة القيد الثاني
بشأن حماية  2020لسنة  15من القانون االتحادي رقم  (1والمستهلك بموجب المادة )
بمقابل او دون مقابل  –كل شخص طبيعي آو اعتباري يحصل على سلعة او خدمة ): المستهلك هو
فجاء النص مقيداً بإشباع  (اشباعاً لحاجته آو حاجة غيره، آو يجري التعامل او التعاقد معه بشانها
  (172).لكنه جاء من وجه آخر مطلقاً عن قيد الوسيلة االلكترونية الحاجة وهي الصفة المميزة للمستهلك
أما المستهلك االلكتروني فهو وإن لم يرد تعريف له في القانونين المذكورين إال أن ذلك ال 
حقيقة فلم يخرج من معناه و لكن من حيث إنه مستهلك ، يمنع إيراد التعريف الذي سبق للمستهلك
كل من يحصل بواسطة التعاقد ) :و لذلك أمكن تعريفه بأنه، لة االلكترونيةيضاف له قيد تعامله بالوسي
على سلعة أو خدمة بمقابل أو بدون مقابل إشباعاً لحاجاته الشخصية أو حاجات  بالوسائل االلكترونية
من يقوم باستعمال السلع أو الخدمات إلشباع حاجاته ) :اآلخرين( وقريب من ذلك تم تعريفه بأنه كل
                                                 
 .21رزق فايد، أشرف محمد، مرجع سابق، ص (170)
 .187ق، صمرجع ساب علي أحمد صالح المهداوي، (171)
 ومابعدها. 19، صمرجع سابق نبيل إبراهيم سعد، (172)
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و أن يتم ، وال يهدف إلعادة بيعها أو تحويلها أو استخدامها في نشاطه المهني، ات من يعولهمأو حاج
 (173).التعاقد بشأن تلك السلع أو الخدمات بالوسائل االلكترونية الحديثة(
 ً  ضرورة التوسع في مفهوم المستهلك: ثانيا
 قضيتيرى ضرورة  عند تعرض لتعريف المستهلك التقليدي أن االتجاه الغالبرأي الباحثة 
شباع حاجته إعلى الشخص الذي يتعاقد من أجل م المستهلك وهو الذي يقصر مفهوم المستهلك ومفه
أن التعريف األخير يؤخذ عليه تقييده لمفهوم المستهلك  ترى الباحثة و (174).الشخصية أو العائلية
 هفاألصل فيه أن، المستهلكباستعماله السلعة أو الخدمة و هذا بتقديرنا ليس بقيد معتبر في تعريف 
استعمالها في إشباع حاجته أو حاجة اآلخرين ممن تقدم يحصل على السلعة أو الخدمة بغرض 
و لكن بعد تحديد  وهذه الغاية ذكرت في تعريف المشرع، فكان هذا التعريف تعريفاً بالغاية، ذكرهم
)كل( وهي من صيغ العموم من حيث هو شخص طبيعي أو معنوي  لشمولهما بكلمة ية المستهلك ماه
وبقصد استعمالها سواء وقع هذا االستعمال أم لم يقع كأن يهلك المحل قبل استعماله أو يظهر للمستهلك 
 خيار الفسخ أو الرد قبل استعماله و ظاهر أن ذلك ال يخرجه عن مفهوم المستهلك.
وسائل االلكترونية ويؤخذ على التعريف المذكور أيضاً ما ختم به تعريف المستهلك بوصفه ال
بالحديثة وهذا قد يثير لبساً في تحديد الوسائل االلكترونية الحديثة وتمييزها من غير الحديثة وليس 
 (175).األمر كذلك
وفائدة التمييز بين المستهلك العادي أو التقليدي والمستهلك االلكتروني تظهر في تحديد 
كمه القوانين الداخلية الخاصة بحماية المستهلك القانون الواجب التطبيق على الواقعة فالمستهلك تح
أما المستهلك االلكتروني فتحكمه القواعد القانونية ، به نص خاصو القواعد العامة فيما لم يرد 
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عدنان أحمد ولي، النظام القانوني لحماية المستهلك في القانون اإلماراتي، ندوة حماية  .504، صمرجع سابق (174)
 .151ص ،2007 ،2مجلة كلية القانون، جامعة اإلمارات، المجلد المستهلك، 
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والقواعد العامة في حماية المستهلك العادي فيما لم ، الخاصة بحماية المتعامل بالوسائل االلكترونية
 لقواعد الدولية المنظمة للمعامالت والتجارة االلكترونية. و ا، يرد ببعض الوقائع نص خاص
والعلة في تمييز المستهلك االلكتروني بالمزيد من الحماية عن المستهلك العادي تبرز في 
نترنت من خالل أحد المواقع االلكترونية فيها أن المستهلك االلكتروني يتعامل عادة بواسطة شبكة اإل
المباشرة بواسطة الشبكة أو بالبريد االلكتروني مع محترفين في عرض  أو عبر المحادثة والمشاهدة
وغالباً ما يكون تعاقدهم بناء على عقود ، وهي خدمة تقدمها الشبكة أيضا، السلع والخدمات و تسويقها
ً ليس على المستهلك إال قبولها في ضوء احتياجه للسلعة أو الخدمة و المستهلك ، يجهزونها مسبقا
، العادي في الغالب األعم في تعاملهها كما هو حال المستهلك يتعاقد على سلعة لم يرلكتروني اال
وهذا كفيل بأن يجعل المستهلك االلكتروني عرضة للغش واالحتيال واستغالله لضعف خبرته في 
هذا المجال التعاقدي والذي عرف باألوساط الفقهية بالعقد االلكتروني هذا فضالً عن المخاطر التي 
، تسليم السلعة أو تقديم الخدمة وفق ما تم التعاقد عليه وتنفيذ االلتزام طبقاً لمبدأ حسن النية تصحب
 (176).فكان الزم ذلك التثبت من قيام العقد االلكتروني ومن التوقيع االلكتروني على سبيل المثال
على نطاق ورغم أهمية التعامل االلكتروني لما يتمتع به من مزايا سرعة االتصال واالنتشار 
وسعة نطاق المعروض من السلع و الخدمات إال أن هذه ، عالمي يتخطى به النطاق اإلقليمي للدول
المزايا لها وجه آخر يمثل المخاطر في التعامل مع جهات غير معلومة للمستهلك االلكتروني 
بة الكافية وأنها غير خاضعة للرقا، و غير متأكد من مصداقيتها وجديتها في التعامل، )المزودين(
وهي غير خاضعة للقانون الوطني حال كونها جهات تقع خارج ، التي تكفل حماية المتعاملين معها
 وهمية.النطاق اإلقليمي للدولة وأنها قد تكون 
وهذه مخاطر ال يتعرض لها المستهلك العادي بسبب تعامله مع جهة معلومة و على سلعة 
انون الوطني ولكن ذلك و أن المعاملة محكومة عادة بالق ،أو خدمة معلومة لديه و متثبت من وجودها
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تنظيم هذا الواقع وليس االنصراف عنه و منع التعامل به سنداً لتلك المخاطر النسبية  ىيدعو إل
فالحاجة إليه تنزل منزلة الضرورة في المعامالت والتعامل التجاري المعاصر وفي تنظيم عمل 
م  2006لسنة  1ي ومن هنا جاء تشريع القانون االتحادي رقم المؤسسات الحكومية والقطاع المصرف
 (177).بشأن المعامالت والتجارة االلكترونية
 القانونية للمستهلك ووسائلها مالمح الحماية: الفرع الثاني
 ترتبطالقد برزت ظاهرة الشروط التعسفية في أواسط النصف األخير من القرن الماضي و
الطرف  – مستهلكين بحركة التشريعات الخاصة بحماية المستهلكنشأتها كمجال لحماية جمهور ال
حيث كانت ، 1962في الرابطة التعاقدية أو كآلية إلعادة التوازن العقدي وذلك في العام  – الضعيف
البداية بالواليات المتحدة األمريكية في قانون التجارة الموحد وما يعرف بالشروط غير المعقولة أو 
غاء كافة الشروط التي تبدو إلبعد ذلك للبلدان األوربية كوسيلة تسمح للقاضي ب وانتقلت، المقبولة
 (178).وهي بداية لما يمكن تسميته بالصراع ضد الشروط التعسفية 1970تعسفية وذلك بعد العام 
وفي ذات الصدد ، كما كان من بين مالمح حماية المستهلك هو الحماية من اإلعالنات الكاذبة
ت المتحدة األمريكية بإنشاء مكاتب مستقلة تعمل على حماية المستهلك من اإلعالنات قامت به الواليا
الخادعة والتي يبرز دورها في تلقي شكاوى الجمهور عن اإلعالنات ومدى خداعها وتضليلها 
 (179).والتحقيق فيها ورفعها للمحاكم المختصة
ن يقبله كامال أما إفهو ، عقد ال يستطيع الطرف المذعن مناقشة شروطه وعقد اإلذعان هو
لى تلك الخدمة بشكل ال إن المذعن بحاجة أوبما ، و الماءأدخال الكهرباء إكعقد ، و يرفضه كامالأ
، بسبب الحاجة هن رضائه موجود ولكنه مفروض عليأبمعنى ، لى القبولإغنى عنها فهو مضطر 
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الحماية المدنية للمستهلك التقليدي وااللكتروني، أطروحة الدكتوراه، جامعة عين شمس،  محمد أحمد عبدالحميد، (178)
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و اجتماعية أظروف اقتصادية نما إكراه مرتبط بإقدمناه سابقا و ويعتبر مكرها ليس بالمعنى الذي
وعرف قانون المعامالت المدنية االماراتي عقد اإلذعان ، أكثر من نفسية تضطره إلمضاء هذا العقد
"القبول في عقود اإلذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط متماثلة يضعها  (145في المادة )
لى شروط يجب توافرها حتى نعتبر واستقر الفقه ع، الموجب لسائر عمالئه وال يقبل مناقشته فيها"
 : العقد عقد اذعان وهذه الشروط هي
 .و سلع تعتبر من ضروريات الحياة للمستهلكينأن يتعلق العقد بخدمات أ.  أ
 .و قانونياأ. احتكار الموجب "المزود" لهذه الخدمة احتكارا فعليا ب
 .وعلى نسق واحد لى الناس كافة وبشكل مستمرإيجاب "شروط التعاقد" . صدور اإلت
 : ي حول هذه العقود الى اتجاهينأوانقسم الر
رادتين إفالعقد توافق ، نكار الصيغة التعاقدية عن مثل هذه العقودإلى إفذهب : االتجاه األول
لى كونه فرض قانون من توافق إأي أقرب ، جبارإما الحال بعقود اإلذعان فهو إ، عن حرية واختيار
ن تفسر كما يفسر القانون ويراعى في تطبيقه أن مثل هذه العقود يجب إي فأوبحسب هذا الر، رادتينإ
، لى ما تستلزمه الروابط االقتصادية التي وضع لتنظيمهاإوينظر فيه ، مقتضيات العدالة وحسن النية
ن يعنى في تطبيقه بصالح العميل أفعقد اإلذعان بحسب األستاذ ديموج هو مركز قانوني منظم يجب 
 ا يستحق الحماية من صالح كل من طرفي العقد.ثم بم، أوال
، رادتينإويتوافر فيها التراضي بتوافق ، ن هذه العقود عقود حقيقةأ لىإفذهب : االتجاه الثاني
وهذا ال يبرر ، نما هي ظاهرة اقتصادية وليست قانونيةإ، خروكون أحد المتعاقدين أضعف من اآل
بل ، ن يفسر العقد لصالح الطرف الضعيفأللقاضي  ال يبرر، نكار صفة العقد عن عقود اإلذعانإ
أولهما ، يتمثل العالج بتقوية الطرف الضعيف لمواجه الطرف األقوى وذلك من خالل وسيلتين




 : المذعن في ظل عقود اإلذعان تتمثل فيومضمون الحماية المقررة للطرف 
 : لغاء تلك الشروطإو أعطى المشرع للقاضي السلطة في تعديل أ. أ
( من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي على أنه "إذا تم العقد بطريقة 248جاء بالمادة ) 
 ً الطرف المذعن تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو يعفي  اإلذعان وكان قد تضمن شروطا
 .منها وفقا لما تقضي به العدالة ويقع باطال كل اتفاق على خالف ذلك"
ولكن في عقود اإلذعان تفسر ، نها تفسر لصالح المدين بااللتزامأ، ن األصل في تفسير العقودأ. ب
 ً  .م مدينا بااللتزامأ للطرف المذعن سواء كان دائنا
ومع ذلك  2-يفسر الشك في مصلحة المدين. " بقولها (180)(266وهذا ما أكدته نص المادة )
، بمصلحة الطرف المذعن" ال يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود اإلذعان ضاراً 
تجد ، ماراتيحكام والمبادئ القضائية التي استقر على تطبيقها القضاء اإلومن خالل مراجعة األ
 .وافر الشروط السابق ذكرهان عقد اإلذعان البد من تأنه استقر على أ الباحثة
ن المشرع اإلماراتي لم يحدد في نصوصه الشروط الواجب توافرها أ الباحثة الحظت اً واذ
ن تكون الشروط متماثله أي أوهي ، (145) بالمادة هسوى ما تم النص علي، ذعانإمام عقد أكون تل
، و ترفض كاملةأ ةل كاملما تقبإعقد نموذجي يصدر بصيغة واحدة للجميع وال تقبل المناقشة بها 
من  145ن المقرر وفقاً لنص المادة أ" :حكمها حيث نصت على أقرته محمة تمييز دبي فيوهذا ما 
يقتصر على مجرد التسليم بشروط متماثلة قانون المعامالت المدنية أن القبول في عقود اإلذعان 
ائص التي يتحدد من خاللها عقد وال يقبل مناقشةً فيها ومن أهم الخصيضعها الموجب لسائر عمالئه 
                                                 




اإلذعان أن يتعلق بسلع ومرافق تعتبر من الضروريات األولية بالنسبة للمستهلكين والمنتفعين وأن 
 (181).كافةً بشروط متماثلة ولمدة غير محددة"يكون اإليجاب موجهاً ألى الجمهور 
لى إذهب ، خرآن اتجاه أ تجد الباحثة، ن كان ذلك االتجاه الغالب في القضاء والفقهإنه وأال إ
ن كان قد قصرها على العقد إو، وضع تعريف وشروط مغايرة لتلك الشروط المقررة بعقد اإلذعان
ً ، الذي يكون بين المستهلك والمزود دون غيرها ليكون الشرط شرطا تعسفيا وتلك  وحدد شروطا
  :الشروط هي
 .حق في مناقشته وتعديلهنه لم يملك الأن يكون الشرط مفروضا على المستهلك بمعنى أ (أ)
 .ن يستغل المزود وضعه وقوته االقتصادية لفرض مثل هذا الشرط على المستهلكأ  (ب)
ويتمثل ذلك إذا تم حرمان ، خالل في التوازن العقدي بين الطرفينلى اإلإن يؤدي ذلك أ  (ت)
 ً ً أ المستهلك من حق من حقوقه كليا  و أسفر عن إعطاء المزود ميزة ليست من حقهأ و جزئيا
حقيقة موجودة في كثير من العقود ، و الشروط التعسفيةأن عقد اإلذعان أ، ترى الباحثة و
 : ن تتوافر الشروط االتيةأذعان يجب إمام عقد أنه حتى نكون أ ترى الباحثة و، حاليا
 .و تعديلهاأن ال يملك المستهلك الحق في مناقشة بنود العقد أ (أ)
خرين يقدموا نفس آوإذا كان هناك مزودين ، و السلعةأ ن ينفرد هذا المزود بتقديم هذه الخدمةأ  (ب)
  .ن اختلفت في تفاصيلهاإن تكون شروط العقد متماثلة في جوهرها وأالسلعة فيجب 
مام سلعة ضرورة من أوبذلك تنصرف صفه عقد اإلذعان على تلك العقود سواء كنا 
وخلقت سلوك استهالكي ، دةن الحياة المعاصرة فرضت مستجدات جديأذلك ، م الأضروريات الحياة 
و احتياجاته أوأصبح االنسان يجد نفسه مدفوعا لشراء أشياء قد ال تكون ضمن أولوياته ، جديد ومتميز
                                                 
دراسة غازي أبو عرابي، حماية رضا المستهلك،  .طعن عمالي 2020لسنة  178الطعن رقم  ،محكمة تمييز دبي (181)




الحديثة بالدعاية  لى االستهالك التي تعززها الطرقإنما يقوم بشرائها مدفوعا بالرغبة إاألساسية و
 واالعالن.
 حماية المستهلك ضمان المطابقة وفق قواعد: المطلب الثاني
هو ذاته المستهلك في عملية التعاقد ، المستهلك في نطاق معامالت التجارة اإللكترونية
حيث أن له كافة الحقوق والمزايا التي يتمتع ، يتعامل من خالل وسائط إلكترونية طلكنه فق التقليدية
ن العقد الذي يبرمه يتم مراعاة خصوصية أ ىبها المستهلك في نطاق التجارة التقليدية باإلضافة إل
ووسائل حماية المستهلك عندما يكون في مواجهة المزود الذي يكون في مركز ، لة إلكترونيةيبوس
باإلضافة  والشروط التعسفية، تكون بالوسائل التقليدية المتمثلة في نظرية عيوب اإلرادة أقوى منه
ذا المطلب لبيان ضمان مطابقة المبيع هفي  الباحثة هتتناولوهذا ما سوف ، ضمان العيوب الخفية ىإل
 : من خالل فرعين كالتالي، وفق قواعد حماية المستهلك في التشريع اإلماراتي للمواصفات
 .التزامات المزود في المرحلة قبل التعاقد: الفرع األول
 ضمان المطابقة في مرحلة ما بعد التعاقد.: الفرع الثاني
 في مرحلة في المرحلة قبل التعاقد ابقةطمبال المزود التزامات: الفرع األول
ً في توفير الحماية الوقائية اأولى المشرع اإلماراتي اهتماماً خ ً بهذه المرحلة إمعانا صا
إذ ، في سياقات الشريعة العامة للقانون المدنيالباحثة  هتجدوهذا األمر ال ، لجمهور المستهلكين
بينما يبدو ، ة الواقعة بعد التعاقد وليس قبل ذلكيكرس القانون قواعده لمعالجة المشكالت القانوني
الباحثة  هتجدذا نظرنا للقانون اإلماراتي او، تعلقت المسائل بحماية المستهلك ىمت حبذاً األمر غير م  




 عدم قانونية اإلعالنات المضللة: أوالً 
الموجه لجمهورالمتسوقين من المرتكزات الجوهرية في ال غرابة في أن تكون اإلعالنات 
وال شك في األثر المحفز ، فالمتسوق يندفع للشراء متأثراً بجاذبية اإلعالن، نشأت المعاملة اإللكترونية
ونظراً لذك ينعقد الرأي حول عدم قانونية ، قدام على الشراءلإلعالنات في جذب المستهلك لإل
لحاق الضرر باألخير أو إمن شأنه أن يتسبب في  (182)ش أوتضليلاإلعالنات التي تنطوي على غ
 (183).أن يوثر في سلوك جمهور المستهلكين
وتفريعاً على ذلك فإن اإلعالن الذي ينطوي على ما يفيد بمجانية ما بعد البيع يتعتبر مضلالً 
يحة بشأن متى كانت الخدمة مدفوعة ولو بسعر رمزي كما يتعبر مضلالً إذا تضمن معلومة غير صح
مرتبة  ىظهار المعلومة الصحيحة إلإوفي ذات السياق يرقى مجرد السكوت عن ، المنتج أو السلعة
 الباحثة الحظت؛ واتساقاً مع هذه النظرة، في العالقة التعاقدية شكال دافعاً للدخولكان التضليل طالماً 
ة او خدمة بناء على اإلعالن عن سلع": (184)أنهب عرف اإلعالن المضلل أن المشرع اإلماراتي
معلومات خادعة او اغفال معلومات جوهرية او أساسية ذات ارتباط في السلعة او الخدمة مما يؤثر 
على المستهلك ويدفعه الى التعاقد بحيث انه ما كان ليتعاقد لوال تلك المعلومات ويعتبر في حكم 
ان  ترى الباحثة ، و"يةاإلعالن المضلل اإلعالن عن جوائز او تخفيضات وهمية او غير حقيق
 التعريف جاء واضحا وشامالً لما نعاصره من معامالت تجارية في الوقت الراهن.
هذا ويالحظ بأن القانون قد سمح بالترويج أو اإلعالن عن السلع المستعملة أو المجددة بشرط 
و المروج كما يتوجب على البائع أ، دي لإلضرار بصحة المستهلك أو سالمتهؤأال يكون بها عيب ي
 .أن يعلن عن حالة السلعة بشكل واضح
                                                 
فتيحة محمد قوراري، الحماية المدنية للمستهلك من . 507رجع سابق، صم حمدي محمد مصطفى حسن، (182)
مجلة كلية القانون، جامعة  اإلعالنات المضللة، دراسة في القانون اإلماراتي والمقارن، ندوة حماية المستهلك،
 ومابعدها. 284ص، 2007 ،3اإلمارات، المجلد 
 .172مرجع سابق، ص سعيد عدنان خالد،كوثر  (183)
 .بشأن حماية المستهلك 2020( لسنة 15قانون اتحادي رقم ) (184)
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ولية القانونية للبائع ومروجي اإلعالن ومصممي المواقع اإللكترونية عن اإلعالنات ؤالمس: ثانيا
 المضللة
أن يكون ذلك ب وليته عن اإلعالن المضللؤمن الجائز عمالً أن يعمد البائع للتحلل من مس
على سبيل المثال احتجاج البائع بأن المعلومات ، وقع اإللكترونياء اللوم على المعلن أو مصمم المقبال
وفي هذا الفرض ال مجال ، تضمنها اإلعالن ليست مطابقة لما تم اإلتفاق عليه بينه وبين المعلنيالتي 
ذلك أن البائع مطالب بمراجعة اإلعالن حتى يستوثق من صحتة ، وليةؤللقول بإمكانية تجنب المس
بالضرورة  ولكن اليس من الجائز أن تصبح وكاالت اإلعالن مسؤولة عن التضليل؟، ومطابقة لالتفاق
وال ينظر للمساهمة اإليجابية ، ولية المعلن أو مصمم الكتالوج ترتب مساهمته في التضليلؤأن مس
ولية المروج بل يكفي أن يأخذ موقفاً سلبياً مثل سكوته عن اإلفصاح بوجود معلومات ؤفقط لتقرير مس
 (185).مضللة
 ً  االلتزام بسحب اإلعالنات اإللكترونية المروجة للسلع المعيبة: ثالثا
اكتشاف عيب أو وجود حال يلتزم البائع أو المزود بسحب السلع من األسواق المحلية في 
أو في حالة تلقي شكاوي من المستهلكين بوجود العيب أو ، دراسات أو تقارير تثبت وجود عيب بها
أو وجود حاالت استراد خارج الدولة لذات السلعة ، بسحب السلعة المعنية صدور قرار من الوزارة
وتفريعاً على ذلك يتوجب على المواقع ، أو ثبوت عدم مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة
، تضح بأن السلعة محل الترويج معيبةااالفتراضية أن تلتزم بسحب جميع إعالناتها الترويجية متى 
يجابياً عن طريق التحذير من النتائج المترتبة على شراء مثل هذه إليها أن تأخذ موقفاً بل يتعين ع
 (186).السلع
                                                 
تأمالت في التحديات القانونية التي تواجه التسوق عبر المواقع اإللكتروني، مجلة جامعة  حافظ جعفر إبراهيم،(185)
 .716، ص2018 ،1المجلد  الشارقة للعلوم القانونية،
 ومابعدها. 292، صمرجع سابق فتيحة محمد قوراري،. 717مرجع سابق، ص إبراهيم، حافظ جعفر (186)
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 ً  عدم جواز اإلعالن عن عدم قابلية السلعة لالستبدال أو اإلرجاع: رابعا
رجاعها إط تمنع المتسوق من استبدال السلع أو ويمنتع على البائع وضع أي إعالنات أو شر
وال غرابة في ذلك تأسيساً على تضمين هذا النوع ، (187)و غير مطابقة للمواصفاتإذا كانت معيبة أ
وبالنظر لقانون المعامالت المدنية اإلمارتي ، من الشروط مؤاده إلحاق الحيف أو الضرر بالمتسوق
نه لم يرا المعقود بأن خيار الرؤية يثبت لمن صدر له التصرف ولو لم يشترطه طالماً أالباحثة الحظ ت
وال ريب في استفادة المتسوق الذي يعمد الرتياد الفضاء الرقمي من هذا ، يه وكان معيناً بالتعينعل
غالباً ما يتم تسليمه و، النموذج اإلعالني للمعقود عليه خير يستند على الوصف أوذلك أن األ، الخيار
في فسخ البيع بالقول  وبالنتيجة يكون للمتسوق الحق، حقق الرؤية الفعليةتسعلة مماثلة وعندئذ فقط ت
 لطلما بقى حقه في رؤية المبيع قائماً.، أو الفعل
رجاعها مع خيار إ ومن جهة أخرى يتعارض اإلعالن عن عدم جواز استبدال السلعة أو
، حيث يثبت الحق الحق في فسخ العقد بخيار العيب في العقود التي تحتمل الفسخ دون اشتراطه، العيب
 (188).عمال خيار العيبونية إلمتى اجتمعت الشروط القان
نقص في الجودة او الكمية او العيب على أنه "، حماية المستهلك اإلماراتي قانونعرف و
الكفاءة او اختالف في الشكل الخارجي او الحجم او مكونات السلعة او الخدمة ناتج عن خطآ في 
لى االضرار به آو حرمانه كلياً مما قد يؤدي ا ،تصميمها او تصنيعها او انتاجها او تقديمها للمستهلك
 ".او جزئيا من االستفادة منها بشرط ال يكون العيب نشآ عن تصرف من المستهلك
لزمه بإصالح السلعة وا ،البائع باسترداد السلع المباعة متى تبين بأنها معيبةالقانون الزم  كما
جب على البائع الذي يستخدم وبالتالي ي ،189إعادة أداء الخدمة دون مقابلصالح الجزء المعيب أو إأو
                                                 
 .94ص مرجع سابق، غازي أبو عرابي، (187)
 .718مرجع سابق، ص حافظ جعفر إبراهيم، (188)
 .12، المادة بشأن حماية المستهلك 2020( لسنة 15قانون اتحادي رقم ) (189)
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بل يتعين ، رجاعهاإمنصات البيع اإللكترونية أن يعلن دوماً عن حق المشتري في استبدال السلعة أو 
 بين الطريقة التي يتم بها ذلك على وجه ال يحتمل اللبس أو الغموض.يعليه أن 
 ً  وسعرها اإلعالن عن بيانات السلع: خامسا
سابقة للتعاقد قرر المشرع اإلماراتي الزام البائع بوضع ديباجة وتماشياً مع فلفسة الحماية ال
كافة البيانات  على وجه الدقة وبشكل بارزأبحث يوضح فيها ، أو ملصق على السلعة المعروضة
 عرض"يلتزم المزود  (190)( من قانون حماية المستهلك على أنه7حيث جاء بالمادة )، الضرورية
االيضاحية على غالفها او عبوتها او في مكان عرضها بشكل واضح يضع البيانات  بأن للبيعسلعة ال
ومقروء، وان يبين كيفية تركيبها واستعمالها وذلك وفقاً للتشريعات النافذة في دولة االمارات المتعلقة 
و عبوتها وبشكل بارز بطاقة أالسلعة  لصق على غالفبا المزود بالمواصفات القياسية" وعليه يلتزم 
التعبئة والوزن  وأنتاج ت عن نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها واسم المنتج وتاريخ اإلبيانا تتضمن
)إن أمكن( وتاريخ انتهاء  (191)الصافي وبلد المنشأ وبلد التصدير )إن وجد( وبيان كيفية االستعمال
ها داخل العبوة لمكونات السلعة ومواصفاتها وقواعد استعمال (192)مع إرفاق بيان تفصيلي، الصالحية
وغير ذلك من البيانات باللغة العربية وذلك على النحو الذي تحدده الالئحة التنفيذية  (193)ومخاطرها
 وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر.، ونلهذا القان
 ً  نيةالحصول على الرخص القانونية لمزاولة البيع خالل المواقع اإللكترو ةضرور: سادسا
يعتبر الحصول على الرخصة بغرض ممارسة أنشطة التسوق اإللكتروني من أهم 
إذ ، ين للحصول على سلع مطابقة للمواصفاتقالموضوعات التي تبني عليها الحماية الوقائية للمتسو
                                                 
 (.7/1حماية المستهلك، المادة رقم ) بشأن 2020( لسنة 15قانون اتحادي رقم ) (190)
عدنان إبراهيم سرحان، التزام المحترف بتزويد المستهلك  .117مرجع سابق،  ص محمد شعبان سالم مطر، (191)
 ،2007 ،2مجلة كلية القانون، جامعة اإلمارات، المجلد بالمعلومات، دراسة في القانونية الفرنسي واإلماراتي، 
 ومابعدها. 134ص
 .88أبو عرابي، مرجع سابق، صخالد  (192)
 (.8بشأن حماية المستهلك، المادة رقم ) 2020( لسنة 15قانون اتحادي رقم ) 193
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ة البائع من أدق التحديات التي تواجه بث الطمأنينة والثقة في المعامالت يبشخص يعتبر جهل المتسوق
وال شك أن ، خص إذا نظرنا لكثرة المواقع الوهمية التي تغزو الفضاء المفتوح يوماً بعد يوموباأل
ً ما يصعب على جمهور ، هذه المواقع قد تعمل على تسويق منتجات مقلدة أو مغشوشة وغالبا
ر ما يشي تجد الباحثةقيتها وبتدقيق النظر في موقف المشرع اإلماراتي ال والمتسوقين التأكد من موث
فتراضية وبطبيعة الحال ينعكس إلزامية الحصول على رخصة كشرط لممارسة هذه األنشطة اال ىإل
إذ يكون من السهل الترويج عن ، هذا القصور التشريعي على انتشار المواقع والمتاجر غير اآلمنة
 جار دون تكبد المشقة في استيفاء أي متطليات قانونية.تالسلع أو اإل
مجرد الحصول على رخصة تجارية تقليدية إلنشاء موقع تسويقي  لباحثةا وال يكفي في تقدير
حيث أن البيئة التي تنعقد فيها هذه الطائفة من المعامالت تختلف كلياً عن البيئة ، أو متجر افتراضي
ً على ما تقدم ، التي منحت الرخصة التقليدية على أساسها ضرور استحداث  ترى الباحثةوعطفا
وهذا ما اتجه له المشرع االماراتي  ة البيع أو الترويج عبر المواقع اإللكترونيةالقواعد الناظمة لمزوال
حيث نظم في قانون حماية المستهلك عمليات التجارة االلكترونية حيث الزم المزود الذي يعمل في 
مجال التجارة االلكترونية بتزويد المستهلك والجهات المختصة بالدولة باسماءهم وعناوينهم وكافة 
 معلومات المطلوبة.ال
 االلتزام بضمان المطابقة في مرحلة تكوين العقد: الفرع الثاني
 حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية: أوالً 
أحياناً يبرم عن طريق التفاوض ، لكترونيةإالعقد اإللكتروني عقد يتم عن بعد باستخدام وسيلة 
العقود اإللكترونية تبرم عن طريق  ىفي الغالبية العظم إال أنه، بين التاجر والمستهلك حول بنود العقد
عقود نمطية نموذجية ينفرد التجار وأصحاب الشركات اإللكترونية بإعدادها بصفة مسبقة ثم وضعها 
المستهلك اإللكتروني رغبته في التعاقد يتم العقد طبقاً للنموذج  ىفإذا أبد، على موقعها اإللكتروني
124 
  
فهو إما أن يقبل التعاقد بالشروط المعدة مسبقاً ، لمستهلك تعديل بنود ذلك العقدالمعد سلفاً وال يجوز ل
 (194).وإما ال يقبل تلك الشروط فال ينعقد العقد، ومدرجة في العقد النمطي ومن ثم ينعقد العقد
يعرف الشرط التعسفي بأنه الشرط الذي يفرض على المستهلك من قبل المزود نتيجة التعسف 
 .قتصادية بغرض الحصول على ميزة مجحفةخير لسلطته االستعمال األافي 
، ماراتي الحماية للمستهلك "المتعاقد" بصفه عامة ضمن القواعد العامةقرر المشرع اإلو
لغاء تلك الشروط للقاضي المعروض عليه النزاع إو أعطى سلطة تعديل أوهي عقود اإلذعان حيث 
ن تفسير عبارات العقود يكون للطرف المذعن سواء أ كما، إذا توافرت شروط عقد اإلذعان في العقد
 (195).مم مدينا وهذا استثناء على القاعدة العامة التي تقرر التفسير لصالح المدين بااللتزاأكان دائنا 
ً ، لم يأت على ذكر الشروط التعسفية 2020لسنه  15ما قانون حماية المستهلك رقم أ  تعريفا
نصوص قانون حماية المستهلك لنه ومن خالل قراءتنا أال إمنها  ولم يقرر حماية مباشرة، و شروطاأ
ومكافحة الشروط ، ماراتي حاول تقييد صالحيات المزودن المشرع اإلأ تجد الباحثة، والئحته التنفيذية
مرة ال يجوز االتفاق على آالتعسفية من خالل تضمين نصوص قانون حماية المستهلك نصوص 
  :لخص تلك الحماية من خالل النقاط األتيةت نأ للباحثة ويمكن، تهافمخال
و رد أو إعادة تقديم الخدمة أ، و إصالحهاأبدالها إو أبرد السلعة  حال وجود عيبفي . الضمان أ
 .ثمنها
 .. ضمان االضرار الناتجة عن استخدام السلعة وتعويض المستهلك المتضررب
وكذلك مطابقتها لشروط ، لمقاييس المعتمدةيجب مطابقة السلع والخدمات المقدمة للمواصفات وا .ت
 .السالمة والصحة العامة
 .الخدمة أوضرار قد تصيب المستهلك نتيجة استخدامه للسلعة أ.  التزام المزود باإلعالن عن أي ث
                                                 
 .504مرجع سابق، ص كوثر سعيد عدنان خالد، (194)
 .96مرجع سابق، ص غازي أبو عرابي، (195)
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الشروط التعسفية في قانون حماية  ومضمونن النص على مفهوم أ ترى الباحثةن إو
ر لحماية ر  ن هذا القانون قد ق  أكون ، اشيا مع غاية هذا القانونالمستهلك كان ليكون أفضل وأكثر تم
هم صور االستغالل هو وضع المستهلك بطرف المتعاقد أومن ، الطرف األضعف وهو المستهلك
ن يتم أمن ، على المشرع اإلماراتيالباحثة تمناه توهذا ما ، هو فرض شروط تعسفية عليأالمذعن 
 التعسفية في قانون حماية المستهلك.النص على تعريف ومضمون الشروط 
 ً  ضمان العيوب: ثانيا
الضمان القانوني للعيوب أو ضمان مطابقة المبيع للمواصفات المنصوص عليه في قانون 
حماية المستهلك يختلف عن الضمان االتفاقي أو اإلضافي كما يختلف عن ضمان العيوب الخفية 
وإن كانت أنواع الضمان الثالثة المذكورة تهدف  ،المنصوص عليه في إطار قواعد القانون المدني
 .جتكلها إلى ضمان عيوب السلعة أو المن
زالت تنص في شقها المتعلق بالقانون المدني على  وتجدر اإلشارة إلى أن القوانين كانت وال
لكن القانون الخاص بحماية المستهلك استحدث حقوقا وقواعد قانونية تهدف ، ضمان العيوب الخفية
حماية الطرف الضعيف في العقد نظرا النعدام التوازن في عقود االستهالك التي تربط بين  إلى
من بين هذه الحقوق الحق في الضمان القانوني للعيوب أو ضمان ، المستهلك والتاجر أو المورد
 مطابقة المبيع للمواصفات المتطلبة فيه.
لمستهلك اللتزام البائع بتسليم مبيع يعد ضمان العيوب الخفية وسيلة جديدة في يد المشتري او
 2020لسنة  15 رقم ( من القانون10جاء بالمادة )حيث ، مطابق للمواصفات التي تم االتفاق عليها
ضمان الخدمة التي يقدمها وخلوها من العيب او الخلل بشأن حماية المستهلك على أنه "يلتزم المزود ب
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ة واال أعاد المبلغ الذي دفعه المستهلك او جزءا منه خالل فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدم
 (196)".او أدى الخدمة مدة أخرى على الوجه الصحيح
 ً  مطابقة والتسليمالضمان : ثالثا
والذي يعد أثراً يترتب بمجرد ، تسليم المبيع من أهم االلتزامات التي تقع على عاتق البائع إن
فبذ اإللتزام بالتسليم أن يتم في الزمان المثبت في عقد فمن مقتضيات تن، العقد ولو خال من بند يضمنه
 (197).البيع
وأن النظرة األولية لقواعد ضمان المطابقة الواردة في ظل القواعد العامة للقانون المدني 
لكن الواقع أثبت وجود ، في ظل نظرية العقد توحي بأنها كفيلة بإضفاء الحماية على المشترين
وألجل تدارك هذا النقص نص المشرع اإلماراتي على االلتزام ، صعوبات وعقبات في التطبيق
بضمان مطابقة المنتجات والخدمات للمواصفات والمقاييس باعتباره التزاما قانونيا من خالل نص 
 (198).من قانون حماية المستهلك 20المادة 
 في مرحلة ما بعد التعاقدمطابقة الضمان : الفرع الثالث
اقد حرص المشرع على توفير القواعد القانونية التي تكفل الحماية في مرحلة ما بعد التع  
 : ويمكن إجمالها فيما يأتي، للمستهلك
 : ضمان الضرر الناجم عن استعمال السلعة وتوفير قطع الغيار .1
يلتزم " على أنه 2020لسنة  15( من قانون حماية المستهلك رقم 10/1جاء بالمادة )
وتوفير قطع الغيار المطلوبة والصيانة واستبدال السلعة او رد قيمتها المزود بتنفيذ جميع الضمانات 
 ."النقدية وااللتزام بخدمة ما بعد البيع للسلع المباعة خالل الفترة الزمنية المحددة
                                                 
 .بشأن حماية المستهلك 2020( لسنة 15قانون اتحادي رقم ) (196)
 .33جع سابق، صبدر، مر ة أحمدأسام (197)
 .بشأن حماية المستهلك 2020( لسنة 15قانون اتحادي رقم ) (198)
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ذلك ، بل تظل قائمة أثناء التنفيذ، (199)ولية البائع بمجرد تسليم السلعةؤال تنتهي مسوعليه 
كما يتعين عليه توفير قطع ، ناجمة عن استعمال السلعة أو استهالكهاأن البائع يضمن األضرار ال
عمرة خالل فترة زمنية محددة بحيث ال تقل تلك الفترة عن خمسة سنوات وفقا ، الغيار للسلع الم 
كما يسأل البائع ، لالئحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك أو لفترة زمنية تتناسب مع طبيعة السلعة
ذا كانت السلعة منتجة محليا فعندئذ اأما ، التي أعلن عنها أو المتفق عليها مع المستهلكعن الضمانات 
ومن ثم يحق للمتسوق إقامة دعوى التعويض في ، ولية التضامنية بين البائع والمنتجؤتنعقد المس
 .بغرض جبر األضرار الشخصية أو المادية المقررة له بنص القانون، مواجهة أي منهما
وباألخص حيث كان األخير ، األساس القانوني إلقامة الدعوى في مواجهة المنتج ولكن ماهو
فااللتزام التعاقدي بين البائع والمتسوق وليس بين المتسوق ، ال تربطه عالقة تعاقدية بالمشتري
تحاد في هذا الخصوص ذهبت التشريعات في الواليات المتحدة األمريكية واليابان واال، والمنتج
ولية عن ظهور أي ؤو ماليزيا إلى تحميل المستورد ومالك العالمة التجارية والمنتج المساألوروبي 
ولية التقصيرية المطلقة والتي ال تحتاج إلثبات الخطأ أو ؤوذلك إعماال لقواعد المس، عيب بالسلعة
يق وبتطب، الذي أصاب المستهلك ولية التضامنية عن الضررؤاإلهمال فمجرد وجود العيب ينشئ المس
ولية المنتج المحلي للسلعة في تضامنه مع البائع ؤبأن مس الباحثة الحظتذلك على القانون اإلماراتي 
ولية التقصيرية التي توجب التعويض لمجرد وقوع الضرر دون اشتراط ؤتقوم على أساس قواعد المس
 .200الخطأ
  :التزام الوكيل التجاري بالضمانات المقررة لمصلحة المستهلك .2
ن معظم العالمات التجارية الشهيرة والشركات ذات السمعة العالمية تحرص على الثابت أ
وتحقيقا لهذا الغرض يميل مالكو ، تواجدها من خالل مواقع البيع المباشر أو البيع االفتراضي
                                                 
 .721مرجع سابق، ص حافظ جعفر إبراهيم، (199)
 .721مرجع سابق ص حافظ جعفر إبراهيم،( 200)
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العالمات التجارية والشركات الكبرى بمنح وكاالت تجارية لوكالء تجاريين في مختلف بلدان العالم 
ومهما يكن من أمر فقد أحسن المشرع اإلماراتي صنعا ، لي أو نسبة محددة من األرباحبمقابل ما
بالنص على مسؤلية الوكيل التجاري عن االلتزام بتنفيذ كافة الضمانات التي يقدمها المنتج مثل توفير 
وفي حال لم يقم بتنفيذ هذه الضمانات خالل أسبوعين من تاريخ ، قطع الغيار أو إصالح العيوب
يتعين عليه أن يقدم للمستهلك سلعة مماثلة يستخدمها دون مقابل إلى ، ظهور العطل أو العيب بالسلعة
  (201).أن يقوم الوكيل بتنفيذ التزامه بالضمان
 : الحق في العدول .3
بمجرد نشأت العالقة التعاقدية تترتب األثار القانونية المفروضة على طرفيها ويمتنع على 
والشك أن القول بحق العدول دون ، تراجع عن المضي قدما في تنفيذ التزاماتهأي منهما العدول أو ال
أن يكون خيارا مقرراً ألحد الطرفين سواء باالتفاق أو القانون ينطوي على مخاطر إهدار القوة 
 .الملزمة للعقد
 عطاء المستهلك الحق في العدول عن المعاملةإوخالفا لهذا النظر يؤيد جانب  من الفقه فكرة 
، ميتهاولية ودون النظر في صحة العقد وإلزؤخالل قيد زمني م حدد دون أن تترتب عليه أي مس
كما نص القانون ، وتطبيقا لما تقدم نص المشرع اللبناني على حق المستهلك في العدول عن العقد
الثة على أن يكون الحق في العدول وفقاً للقانون السنغافوري خالل ث، اإلنجليزي على ذات المبدأ
إذ ، بينما تقدر المدة المتاحة للعدول في قانون جنوب أفريقيا بسبعة أيام، أيام عمل من تاريخ التعاقد
 .لية قانونيةوأن تترتب مسؤودون يجوز الرجوع دون إبداء أي أسباب 
أعطاها القانون  يزةقدر أن الحق في العدول ال يعدو أن يكون مت ،الباحثة ومن جانب
بأنه لم يشر الباحثة الحظ توبتدقيق النظر في موقف المشرع اإلماراتي ، في حمايتهللمستهلك إمعانة 
                                                 
 .721ص ،مرجع سابق حافظ جعفر إبراهيم، (201)
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ال يضمن وهو الوجه من النظر  هأنه اكتفى بما تقرره القواعد العامة في هذ الباحثة عتقدتو، لهذا األمر
أنه قدم الحماية الكافية للمستهلك وبصفة خاصة إذا تمسك المتعاقد اآلخر بسقوط خيار الرؤية طالما 
ً يقرر الحق في يوعليه ، نموذجا أو مجسما للمعقود عليه قترح أن يتبنى المشرع اإلماراتي نصا
العدول بالنسبة للمستهلك خالل سبعة أيام من تاريخ استالمه للمنتج أو السلعة ودون أن تترتب عليه 
 (202).ليةوأي مسؤ
                                                 




موضوع ضمان مطابقة المبيع للمواصفات  إلنجاز هذه الرسالة في الباحثة الحمدهلل الذي وفق
على ضوء قانون المعامالت المدنية اإلماراتي وذلك من  دراسة مقارنة –في عقد البيع االلكتروني 
والضمان وفقاً التفاقية فيينا ، خالل خيار الرؤية والقواعد العامة من حيث تسليم المبيع الفصل األول
مطابقة وفق قانون المعامالت والتجارة االلكترونية من حيث دعوى الضمان ثم تناولت ضمان ال
 وقانون حماية المستهلك.  
 : إلى مجموعة من النتائج والتوصيات على النحو اآلتي الباحثةت ومن خالل هذا البحث توصل
عن ب عد وذلك يوجب  ينعقدن العقد فيها أل، أن خيارالرؤية ثابت حتماً في المعامالت االلكترونية  (1
كتروني ال يتمكن من رؤية لالمتعاقد في العقد اإلو، المعقود عليه غائب وقت التعاقدضرورة أن 
وذلك ، لإلطالع الذي يمكنه من معرفة حقيقته وفقاً لطبيعته كما في التعاقد التقليدي الشئ المبيع
 .لضمان المطابقة طبقاً لخيارالرؤية، بالطرق التي يمكن أن يتحقق بها بالعلم الكافي
عاقد عبر اإلنترنت يقوم بالشراء استناداً لعرض أوصاف المنتج المبيع أو المنتج المت أنو
ن العرض أمما ال يمكنه من الكشف الحسي على المبيع خصوصاً ، عبر الشاشة عن طريق الكاتالوج
فيترتب على ، بل يرد على نموذح مصور أو عرض ألوصاف المبيع، غالباً ال يتناول ذات المبيع
ً المشتري حق ع وأن خيار الرؤية ال يمنع نفاذ العقد وإنما يمنع لزومه ، لى البائع أن يسلمه شئ مطابقا
 بالنسبة لمن شرط له الخيار.
أي ، أن التعاقد اإللكتروني يتفق مع التعاقد التقليدي في أنهما ينعقدان بتوافق إرادتي المتعاقدين (2
اضرين من حيث الزمان والمكان إال أن الثاني يقوم بين شخصين ح، تطابق اإليجاب والقبول
وهو ما يقتضي التواجد المادي ، حيث يتم تبادل اإليجاب والقبول في مجلس العقد في المواجهة
فمن المفترض ، واليتحقق ذلك في التعاقد اإللكتروني، لكل من طرفي التعاقد في مكان واحد
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ومن ، ت أو آالف األميالأساسا وجود المتعاقدين في مكانين منفصلين بل قد يفصل بينهما مئا
ثم التعاقد التقليدي هو تعاقد بين حاضرين بينما االنفصال المكاني في التعاقد اإللكتروني يجعل 
 منه تعاقد من طبيعة خاصة.
للمبادئ العامة في قانون المعامالت المدنية مع  في البيوع التجارية تخضع التزامات البائع (3
دنا عقود البيع الدولية المنظمة بمقتضى اتفاقيات دولية استبعوإذا ، مالحظة القواعد الخاصة
عقود »فإن األحكام العامة للبيع التجاري تسرى على ، نافذة في دولة اإلمارات العربية المتحدة
ون تتعلق بالتجارة ما لم ينص القانون على خالف ؤبيع البضائع التي يبرمها التجار فيما بينهم لش
ومن ثم يتحدد نطاق تطبيق ، وجود عقد بيع وليس عقد مقايضة فيلزم لسريانها أوال، «ذلك
 .من قانون المعامالت التجاريةا في األحكام العامة المنصوص عليه
 111جاء بالمادة حيث  خطار البائع بوجود االختالفإ قانون المعامالت التجارية للمشتري ألزم (4
المشتري في األحوال المشار  يجب على": من قانون المعامالت التجارية اإلمارتي على أنه
إليها في المادة السابقة أن يخطر البائع بوجود االختالف أو العيب خالل خمسة عشر يوماً من 
 ً وعليه أن يقيم دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن خالل ستين ، تاريخ تسليم المبيع إليه تسليماً فعليا
 ."يوماً من تاريخ التسليم المشار إليه
إمعاناً في توفير الحماية الوقائية  بمرحلة ما قبل التعاقدصاً ااتي أولى اهتماماً خأن المشرع اإلمار (5
النوع من أقر هذا الباحثة  هتجدحيث اإلماراتي  ذهب إليه القانونوهذا ما  لجمهور المستهلكين
 االلتزام بسحب اإلعالنات اإللكترونية، الحماية والتي تتمثل في عدم قانونية اإلعالنات المضللة
، عدم جواز اإلعالن عن عدم قابلية السلعة لالستبدال أو اإلرجاع، المروجة للسلع المعيبة
الحصول على الرخص القانونية لمزاولة  ةضرور، الزامية اإلعالن عن بيانات السلع وسعرها
، ذات األهمية أي ما بعد التعاقد مرحلة تكوين العقدل كانكما ، خالل المواقع اإللكترونيةمن البيع 
العقد اإللكتروني  إذ إن؛ حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفيةويظهر ذلك من خالل 
ً يبرم عن طريق التفاوض بين التاجر ، عقد يتم عن بعد باستخدام وسيلة الكترونية أحيانا
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عن طريق عقود نمطية نموذجية  يبرمإال أنه في الغالبية العظمي ، والمستهلك حول بنود العقد
 الموقع التجار وأصحاب الشركات اإللكترونية بإعدادها بصفة مسبقة ثم وضعها على ينفرد
المستهلك اإللكتروني رغبته في التعاقد يتم العقد طبقاً للنموذج المعد سلفاً ى إذا أبدو، اإللكتروني
 ز للمستهلك تعديل بنود ذلك العقد.وال يجو
وهي ، عاقد" بصفه عامة ضمن القواعد العامةالحماية للمستهلك "المت قرر ماراتيالمشرع اإلأن  (6
لغاء تلك الشروط للقاضي المعروض عليه النزاع إذا إو أعطى سلطة تعديل أ إذ؛ عقود اإلذعان
ن تفسير عبارات العقود يكون للطرف المذعن أكما ، توافرت شروط عقد اإلذعان في العقد
امة التي تقرر التفسير لصالح المدين م مدينا وهذا استثناء على القاعدة العأكان دائنا أسواء 
 الشروط التعسفيةيعرف لم  2020لسنه  15قانون حماية المستهلك رقم  رغم أن، وبااللتزام
نصوص قانون حماية المستهلك والئحته لنه ومن خالل قراءتنا أال إ، ولم يذكرها مباشرةً 
ومكافحة الشروط ، ت المزودماراتي حاول تقييد صالحيان المشرع اإلأ تجد الباحثة، التنفيذية
مرة ال يجوز االتفاق على آالتعسفية من خالل تضمين نصوص قانون حماية المستهلك نصوص 
في قانون حماية المستهلك كان  وشروطها هان النص على مفهومأ ترى الباحثةن إو، تهافمخال
لحماية الطرف  ن هذا القانون قد قررأكون ، ليكون أفضل وأكثر تماشيا مع غاية هذا القانون
هم صور االستغالل هو وضع المستهلك بطرف المتعاقد المذعن أومن ، األضعف وهو المستهلك
 ي.على المشرع اإلماراتالباحثة تمناه توهذا ما ، هو فرض شروط تعسفية عليأ
 : التوصيات
لى النحو ع للمشرع اإلماراتي ببعض التوصياتإليها نوصي  الباحثةت بالنظر إلى النتائج التي توصل
 : اآلتي
 استمراره في مواكبة حركة التطور الكبيرة في ميدان المعامالت والتجارة اإللكترونية. .1
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، أن يدرج الخيارات التي تمنح للمتعاقد اإللكتروني وشروط إعمالها واالستثناءات الواردة بشأنها .2
بيق في ميدان التعامل وكذلك قواعد االسناد في تحديد القانون الواجب التط، ومدة استعمال الخيار
الصادر  (7\97) رقم سوة بما بالتوجيه األوربيأ في القوانيين الخاصة ذات الصلة اإللكتروني
وبصفة خاصة في  عن بعد ال التعاقدجوالخاص بحماية المستهلكين في م، 1997مايو  20في 
 . ية فيينا()اتفاق واتفاقية األمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع، التجارة اإللكترونية
( من قانون المعامالت المدنية والتي نصها "إذا ذكر في عقد البيع أن 491تعديل نص المادة ) .3
المشتري عالم بالمبيع علما كافيا فال يحق له طلب إبطال العقد لعدم العلم إال إذا أثبت أن البائع 
 وذلك ألن العقد، )فسخ العقد(: بمصطلح قد غرر به". باستبدال مصطلح )طلب ابطال العقد(
أي يحق للمشتري فسخه بخيار  وإنما عقد غير الزم، ال يكون قابالً لإلبطال في هذه الحالة
 الرؤية.
بتوفير نظام لمعالجة األخطاء الفنية التي تقع أثناء  (203)ث مايلزم األنظمة المؤتمتةااستحد .4
بغرض الرجوع إليها  و إلزام العاملين في هذا المجال بتوفير وسائل اتصال موثوقة، التعاقد
على أن يحقق ذلك الضبط من خالل الحصول على التراخيص ، عند الحاجة من جانب المتسوق
فعندها يمكن الحصول على كافة المعلومات الخاصة بوسائل االتصال ، والتي هي أمرا إلزاميا
 المذكورة.
عمليات الغش توعية المجتمع والتحذير من المتاجر غير المرخصة والوهمية وذلك لتجنب  .5
واالحتيال وباألخص عمليات الشراء التي تتم عبر وسائل التواصل االجتماعي والمواقع 
 االلكترونية.
ً ، لتعريف الشروط التعسفية على قانون حماية المستهلكإضافة إجراء  .6 لم  إذ أنه؛ تعريفا واضحا
من خالل قراءة  وال يمكن التعرف عليها اال، يقرر القانون حماية المستهلك بصورة مباشرة
                                                 
اآللية  الصناعة فيمكن تسمية بشري ث يطلق على كل شيء يعمل ذاتيًا بدون تدخلومصطلح مستحدأتمتة: هو  (203)
وهي عملية تهدف إلى جعل  .التلفزيوني البث ، وأتمتةاإلدارية مثاًل. وهي تعني حتى في أتمتة األعمال الصناعية باألتمتة
 اإلنسان. المعامل أكثر اعتماًدا على اآلالت بداًل من
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ن المشرع االماراتي حاول أ تجد الباحثةل، نصوص قانون حماية المستهلك والئحته التنفيذية
ومكافحة الشروط التعسفية من خالل تضمين نصوص قانون حماية ، تقييد صالحيات المزود
 مرة ال يجوز االتفاق على مخالقتها.آالمستهلك نصوص 
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